
   جنيف اتفاقية

 الحرب بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت

 

  1949أغسطس / آب12المؤرخة في 

  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي

  لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب

  1949أغسطس / آب12أبريل إلي / نيسان21المعقود في جنيف خلال الفترة من 

 )1 (53 وفقا لأحكام المادة 1950أآتوبر / تشرين الأول21: ريخ بدء النفاذتا

 

 الاتفاقيةنصوص 

 

 أحكام عامة:الباب الأول 

  

   1المادة 

  . تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال

  

   2المادة 

ة     علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت      ة الحرب المعلن السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حال

و               دة، حتى ل سامية المتعاق أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أآثر من الأطراف ال

  . لم يعترف أحدها بحالة الحرب

راف         د الأط يم أح ي لإقل ي أو الكل تلال الجزئ الات الاح ع ح ي جمي ضا ف ة أي ق الاتفاقي تنطب

  . ، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحةالسامية المتعاقدة

وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع             

ذآورة إذا قبلت            . ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة      ة الم آما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدول

  . طبقتهاهذه الأخيرة أحكام الاتفاقية و

  



  

   3المادة 

دة،                          سامية المتعاق ي في أراضي أحد الأطراف ال ه طابع دول يس ل في حالة قيام نزاع مسلح ل

  : يلتزم آل طرف في النزاع بأن يطبق آحد أدني الأحكام التالية

وات           . 1 راد الق يهم أف ن ف ة، بم ال العدائي ي الأعم رة ف شترآون مباش ذين لا ي خاص ال الأش

و  ذين ألق سلحة ال رض أو    الم سبب الم ال ب ن القت اجزون ع خاص الع لحتهم، والأش نهم أس ا ع

سانية، دون أي                     ة إن ع الأحوال معامل الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جمي

روة                      د أو الث د، أو الجنس، أو المول تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتق

  . أو أي معيار مماثل آخر

ذا  ي          وله لاه، وتبق ذآورين أع خاص الم ق بالأش ا يتعل ة فيم ال التالي ر الأفع رض، تحظ الغ

  : محظورة في جميع الأوقات والأماآن

شويه،    -أ  كاله، والت ع أش ل بجمي ة، وبخاصة القت سلامة البدني اة وال ي الحي داء عل   الاعت

  والمعاملة القاسية، والتعذيب، 

   أخذ الرهائن، -ب 

ي الكرا-ج  داء عل ة     الاعت ة والخاص ة المهين ص المعامل ي الأخ صية، وعل ة الشخ م

  بالكرامة، 

شكلة    - د  ة م ام محكم ابقة أم ة س راء محاآم ات دون إج ذ العقوب ام وتنفي   إصدار الأحك

  . تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

  . يجمع الجرحى والمرضي ويعتني بهم. 2

ي             ويجوز   لهيئة إنسانية غير متحيزة، آاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها عل

  . أطراف النزاع

ام                     ذ آل الأحك ي تنفي وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، عل

  . الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها

  . قانوني لأطراف النزاعوليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع ال

  



   4المادة 

الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل آان،    

في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال                 

  . ليسوا من رعاياها

دة الموجودون في           . لمرتبطة بها لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير ا       ة المحاي ا الدول أما رعاي

ا دامت                     ين م رون أشخاصا محمي إنهم لا يعتب ة ف ة المحارب أراضي دولة محاربة ورعايا الدول

  . الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها

  . 13ع في التطبيق، تبينه المادة علي أن لأحكام الباب الثاني نطاقا أوس

ة جنيف                 يهم اتفاقي لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحم

ي    ة ف دان، المؤرخ ي المي سلحة ف القوات الم ي ب ى والمرض ال الجرح سين ح  12لتح

سطس /آب وات   1949أغ ي الق ى وغرق ي ومرض ال جرح سين ح ف لتح ة جني ، أو اتفاقي

سلح ي الم ار، المؤرخة ف ي البح ة 1949أغسطس / آب12ة ف شأن معامل ة جنيف ب ، أو اتفاقي

  . 1949أغسطس / آب12أسري الحرب المؤرخة في 

  

   5المادة 

ي    ة ف ه الاتفاقي ام شخص تحمي شأن قي ة ب بهات قاطع ود ش زاع بوج د أطراف الن ع أح إذا اقتن

ذا         أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يق            ل ه إن مث وم بهذا النشاط، ف

أمن                د تضر ب الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي ق

  . الدولة لو منحت له

ة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود              ة بتهم ة في أراض محتل إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقي

ة     ذا الشخص في       شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دول ان ه الاحتلال، أمكن حرم

ذه             ا في ه وق الاتصال المنصوص عليه ا من حق ضيها الأمن الحربي حتم الحالات التي يقت

  . الاتفاقية

ك،                   سابقتين، مع ذل رتين ال وفي آل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفق

ي            بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائيا، لا يحرمون من ح         ة عل ة قانوني ة عادل م في محاآم قه

ة    ذه الاتفاقي ه ه صت علي ذي ن و ال وق    . النح ع الحق اع بجمي ستعيدوا الانتف ضا أن ي ب أي ويج



ع    ن م ت ممك رب وق ي أق ة ف ذه الاتفاقي وم ه ي بمفه شخص المحم ا ال ع به ي يتمت ا الت والمزاي

  . مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة

  

   6لمادة ا

  . 2تطبق هذه الاتفاقية بمجر بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 

ة        ات الحربي اء العملي د انته زاع عن ة في أراضي أي طرف في الن ذه الاتفاقي ق ه يوقف تطبي

  . بوجه عام

ات الح             اء العملي ام واحد من انته د ع ة بع ة  يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتل ربي

  بوجه عام، 

ة             ذه الاتفاقي ة من ه واد التالي ام الم ي  1من  : ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحك  27 و 12 إل

ن  ي 29وم ن 59 و 53 و 52 و 51 و 49 و 47 و 34 إل ي 61 وم ك 143 و 77 إل ، وذل

  . طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة

خا ذه       الأش د ه وطينهم بع اد ت وطن أو يع ي ال ادون إل نهم أو يع رج ع ذين يف ون ال ص المحمي

  . التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء

   7المادة 

واد               و  17 و   15 و   14 و   11علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في الم

وز للأ149 و 133 و 132 و 109 و 108 و 36 د  ، يج دة أن تعق سامية المتعاق راف ال ط

ؤثر أي    . اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة            ولا ي

د             ة، أو يقي ذه الاتفاقي ه ه ا نظمت ين آم اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع الأشخاص المحمي

  . الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها

ين به  اع الأشخاص المحمي ستمر انتف يهم، إلا إذا  وي ارية عل ة س ا دامت الاتفاقي ات م ذه الاتفاق

ة           آانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذآر أو في اتفاقات لاحق

  . لها، أو إذا آان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أآثر فائدة لهم

  



   8المادة 

ا       ين التن وق                   لا يجوز للأشخاص المحمي ة عن الحق ا أو آلي زل في أي حال من الأحوال جزئي

ادة              ا في الم ات الخاصة المشار إليه ة، أو بمقتضى الاتفاق ذه الاتفاقي الممنوحة لهم بمقتضى ه

  . السابقة، إن وجدت

  

   9المادة 

ة مصالح أطراف                 تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاي

زاع يين     وطلب. الن ا الدبلوماس ين، بخلاف موظفيه ة أن تع دول الحامي وز لل ة، يج ذه الغاي ا له

دة       ري محاي ا دول أخ ا أو رعاي ن رعاياه دوبين م صليين، من ؤلاء   . والقن ين ه ضع تعي ويخ

  . المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها

  . ، إلي أقصي قدر ممكنوعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية

تهم                         دوبوها في أي حال من الأحول حدود مهم ة أو من دول الحامي ويجب ألا يتجاوز ممثلو ال

ا                ة التي يقومون فيه بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدول

  . بواجباتهم

  

   10المادة 

شطة          ة              لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأن ا اللجن وم به سانية التي يمكن أن تق  الإن

ة الأشخاص   صد حماي زة، بق ر متحي سانية أخري غي ة إن ة هيئ ر أو أي صليب الأحم ة لل الدولي

  . المدنيين وإغاثتهم، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية

  

  

   11المادة 

وفر      ة تت ي هيئ د إل ي أن تعه ت عل ي أي وق ق ف دة أن تتف سامية المتعاق راف ال ل للأط ا آ  فيه

  . ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية

ة أو                    ة حامي ود دول ان بجه اعهم لأي سبب آ ون أو توقف انتف ع الأشخاص المحمي وإذا لم ينتف

دة أو إ       ة محاي ي  هيئة معنية وفقا للفقرة الأولي أعلاه ، فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب إلي دول ل



ا           القبيلهيئة من هذا      أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينه

  . أطراف النزاع

سانية،                ة إن ي هيئ فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدول الحاجزة أن تطلب إل

سانية الت   ام الإن ر، الاضطلاع بالمه صليب الأحم ة لل ة الدولي ة آاللجن دول الحامي ا ال ي تؤديه

ل      ه مث بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدم

  . هذه الهيئة

ذآورة                     شأن تحقيق الأغراض الم ة صاحبة ال وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدول

دة                در طوال م شاطها المسؤولية التي        أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تق ا بن قيامه

ة،                       ذه الاتفاقي ون بمقتضى ه ه الأشخاص المحمي ذي ينتمي إلي زاع ال تقع عليها تجاه طرف الن

  . وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز

ي د ب اق خاص يعق ي أي اتف ة ف ام المتقدم ي الأحك داها ولا يجوز الخروج عل ن دول تكون إح

و بصفة              سبب أحداث الحرب، ول ا ب ة الأخرى أو حلفائه اوض مع الدول مقيدة الحرية في التف

  . مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال آل أراضيها أو جزء هام منها

ات                   ي الهيئ ضا عل سحب أي وآلما ذآرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ين

  . بالمعني المفهوم من هذه المادةالبديلة لها 

ون في أراضي                   تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق علي حالات رعايا أية دولة محايدة يكون

  . دولة محتلة أو أراضي دولة محاربة لا يكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي

  

   12المادة 

سوية الخلاف            ري         تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل ت ع الحالات التي ت ات في جمي

اق أطراف                    فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلي الأخص في حالات عدم اتف

  . النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية

د             وة أح ي دع اء عل زاع، بن راف الن دم لأط ة أن تق ة حامي ل دول وز لك رض، يج ذا الغ وله

ا، اقتر    اء ذاته ن تلق راف أو م سلطات      الأط ي ال ي الأخص ممثل ا، وعل اع ممثليه ا باجتم اح

ة مناسبة              . المسؤولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء علي أرض محايدة تختار بطريق

ة أن   . وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض  دول الحامي ولل



ا يخضع لموا           ذلك، اقتراح دعوة شخص ينتمي            تقدم، إذا رأت ضرورة ل زاع ب ة أطراف الن فق

  . إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع

  

  الباب الثالث

  وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم

  القسم الأول

 أحكام عامة تنطبق علي أراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة

  

   27المادة 

ة               للأشخاص المحميين  وقهم العائلي رام لأشخاصهم وشرفهم وحق  في جميع الأحوال حق الاحت

دهم  اداتهم وتقالي ة وع دهم الديني سانية،  . وعقائ ة إن ات معامل ع الأوق ي جمي املتهم ف ويجب مع

  . وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير

يما ضد الاغتصاب،              ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي       ي شرفهن، ولا س داء عل  اعت

  . والإآراه علي الدعارة وأي هتك لحرمتهن

خاص         ع الأش ل جمي نس، يعام سن والج صحية وال ة ال ة بالحال ام المتعلق اة الأحك ع مراع وم

ز ضار       المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون أي تميي

  . ين أو الآراء السياسيةعلي أساس العنصر أو الد

ي    ن الت ة أو الأم دابير المراقب ين ت ذ إزاء الأشخاص المحمي زاع أن تتخ ي أن لأطراف الن عل

  . تكون ضرورية بسبب الحرب

  

   28المادة 

أى عن                     اطق بمن نقط أو المن لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض ال

  . العمليات الحربية

  

   29المادة 



ع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسئول عن المعاملة التي يلقونها من             طرف النزا 

  . وآلائه، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها

   30المادة 

ة                   ي اللجن ة وإل دول الحامي ي ال اتهم إل تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلب

صليب الأحمر        الدولية للصليب الأحمر، والجمع    ة لل أو الهلال الأحمر أو الأسد أو         (ية الوطني

  . التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وآذلك إلي أية هيئة يمكنها معاونتهم) الشمس الأحمرين

ك في                         سلطات، وذل ذا الغرض من جانب ال سهيلات له ع الت ة جمي ات المختلف وتمنح هذه الهيئ

  . رية أو الأمنيةنطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسك

ا           ر، والمنصوص عنه وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحم

ارات التي يرغب                 143في المادة    ان الزي در الإمك ، تسهل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال بق

ة أو م            ة روحي ة  ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها للأشخاص المحميين بهدف تقديم معون ادي

  . لهؤلاء الأشخاص

  

   31المادة 

دف    صوصا به ين، خ خاص المحمي وي إزاء الأش دني أو معن راه ب ة أي إآ ر ممارس تحظ

  . الحصول علي معلومات منهم أو من غيرهم

  

   32المادة 

اة   سبب معان أنها أن ت ي من ش دابير الت ع الت دة صراحة جمي سامية المتعاق تحظر الأطراف ال

ادة للأشخاص   ة أو إب ين الموجودين تحت سلطتها بدني ي . المحمي ذا الحظر عل ولا يقتصر ه

ضيها    ي لا تقت ة الت ة العلمي ارب الطبي شويه والتج ة والت ات البدني ذيب والعقوب ل والتع القت

المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري، سواء             

  . قام بها وآلاء مدنيون أو وآلاء عسكريون

  

   33لمادة ا



صيا      و شخ ا ه م يقترفه ة ل ن مخالف ي ع ة أي شخص محم وز معاقب ات  . لا يج ر العقوب تحظ

  . الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب

  . السلب محظور

  . تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم

  

   34المادة 

 . أخذ الرهائن محظور

  القسم الثاني

  أراضي أطراف النزاعالأجانب في 

  

   35المادة 

ان                      ك، إلا إذا آ ه ذل أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق ل

  . رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة

ا يمكن        ويجوز  . ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع م

درا                  للشخص الذي يصرح له بمغاد     ه ق ه وأن يحمل مع لازم لرحلت المبلغ ال زود ب رة البلد أن يت

  . معقولا من اللوازم والمتعلقات الشخصية

رفض في                   وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا ال

  . أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض

ب أي شخص   ول باب رفض طل ي أس ك، عل وا ذل ة أن يحصلوا، إذا طلب ة الحامي ي الدول ممثل

ضت     ذين رف ع الأشخاص ال ماء جمي ي أس ن عل ا يمك رع م د، وأن يحصلوا بأس ادرة البل لمغ

  . طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليه الأشخاص المعنيون

  

   36المادة 

ة من حيث                  تنفذ عمليات المغادرة الت    سابقة في ظروف ملائم ادة ال ي يصرح بها بمقتضى الم

ة        سلامة والتغذي ة التي يكون             . الأمن، والشروط الصحية، وال د الوصول، أو الدول ويتحمل بل

دء    ن ب دة م اليف المتكب ع التك د، جمي د محاي ي بل واء ف ة الإي ي حال ا ف ن رعاياه ستفيدون م الم



د الحاجة،            وتحدد   . الخروج من أراضي الدولة الحاجزة     الات، عن ذه الانتق ة له الطرائق العملي

  .عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية

ادل                            شأن تب زاع ب ين أطراف الن ودة ب د تكون معق ات الخاصة التي ق دم بالاتفاق ولا يخل ما تق

  . رعاياها الذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم إلي أوطانهم

  

   37المادة 

ة               يجب أن يعامل الأ    اطي أو يقضون عقوب شخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتي

  . سالبة للحرية معاملة إنسانية إثناء مدة احتجازهم

  . ولهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقا للمادتين السابقتين

  

   38المادة 

ذه الاتفا      ضى ه ذ بمقت د تتخ ي ق ة الت راءات الخاص تثناء بعض الإج ةباس ا  . قي يما منه ولا س

ام                   41 و   37المادتين   ا للأحك ين طبق دأ تنظيم وضع الأشخاص المحمي ، يستمر من حيث المب

  : وتمنح لهم علي أي حال الحقوق التالية. المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم

  لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم، . 1

التهم      يجب أن ي . 2 ضيه ح ا تقت ا لم شفي، وفق ة في المست ي العلاج الطبي والرعاي حصلوا عل

  الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية، 

  يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول علي المعاونة الروحية من رجال دينهم، . 3

ال        يسمح لهم إذا آانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة            . 4 خاصة لأخطار الحرب بالانتق

  من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية، 

ال دون                      . 5 ال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطف ع الأطف يجب أن ينتف

  . السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية

  

   39المادة 



ه،           ت ذي يتكسبون من م ال سبب الحرب عمله دوا ب د فق وفر للأشخاص المحميين الذين يكونون ق

ة                   ا الدول ا رعاي ع به فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمت

  . 40التي يوجدون في أراضيها، مع مراعاة اعتبارات الأمن وأحكام المادة 

 شخص محمي تدابير مراقبة من شأنها أن تجعله غير قادر إذا فرض أحد أطراف النزاع علي

اد عمل                      ي إيج ة عل ادر لأسباب أمني ر ق ذا الشخص غي ان ه سه، وبخاصة إذا آ علي إعالة نف

ه واحتياجات                   ل باحتياجات ذآور أن يتكف زاع الم مكسب بشروط معقولة، وجب علي طرف الن

  . الأشخاص الذين يعولهم

ة              وللأشخاص المحميين في جميع الح     شئهم، أو من الدول دان من الات أن يتلقوا الإعانات من بل

  . 30الحامية ، أو جمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 

  

   40المادة 

ا طرف                        ع مع رعاي ا يتب ة لم ة مماثل لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين علي العمل إلا بكيفي

  . النزاع الذي يوجدون في أراضيه

ة              لا يجوز إرغام الأشخاص      ال اللازم ي الأعم المحميين، إذا آانوا من جنسية الخصم، إلا عل

عادة لتأمين تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها علاقة مباشرة               

  . بسير العمليات الحربية

ي               في الحالات المذآورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الأشخاص المحميون الذين يرغمون عل

ق             العم ا يتعل وطنيين، وبخاصة فيم ال ال ل للعم ل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكف

سابق، والتعويض عن                    دريب ال ة، والت زات الوقاي بس وتجهي ل، والمل بالراتب، وساعات العم

  .حوادث العمل والأمراض المهنية

ادة       ا للم شكوى طبق ي ال م ف رة حقه ين بمباش خاص المحمي سمح للأش ة ا 30ي ي حال اك  ف نته

  . التعليمات المذآورة أعلاه

  

   41المادة 



ة الأخرى    دابير المراقب لطتها أن ت ون تحت س د الأشخاص المحمي ي يوج ة الت إذا رأت الدول

ا هو فرض                    المذآورة في هذه الاتفاقية غير آافية، فإن أشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء إليه

  . 43 و 42تين الإقامة الجبرية أو الاعتقال وفقا لأحكام الماد

رك محال          39عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة          علي الأشخاص الذين اضطروا إلي ت

ة                        سترشد الدول ان آخر، ت ة في مك ة الجبري يهم الإقام رار يفرض عل إقامتهم العادية بموجب ق

سم ا                     ة في الق ين، المبين ة المعتقل ة بمعامل ة بالقواعد المتعلق ة ممكن ع من    الحاجزة بأآبر دق لراب

  . الباب الثالث من هذه الاتفاقية

  

   42المادة 

يهم إلا إذا اقتضى                      ة عل ة الجبري ين أو فرض الإقام لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحمي

  . ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها

ي الدو      ق ممثل ان وضعه     وإذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طري ة وآ ة الحامي ل

  . الخاص يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها

  

   43المادة 

رار                             ادة النظر في الق ه الحق في إع ة ل ة جبري ه إقام ل أو تفرض علي أي شخص محمي يعتق

ة الحاجزة                  شئها الدول ة مختصة تن ة إداري المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجن

ة              . لهذا الغرض  ة الإداري فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجيرية، وجب علي المحكمة أو اللجن

بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، بواقع مرتين علي الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار               

  . لمصلحته إذا آانت الظروف تسمح بذلك

ا يمكن       ما لم يعترض علي ذلك الأشخاص المحميون المعنيون، تقدم           الدولة الحاجزة بأسرع م

ة            إلي الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين الذين اعتقلوا أو فرضت عليهم الإقامة الجبري

ة             ة الجبري ال أو الإقام ضا          . وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتق غ أي سه، تبل شرط نف ا بال ورهن

ذه ا  ي من ه رة الأول ي الفق ذآورة ف ان الم اآم واللج رارات المح ي ق ا يمكن إل ادة بأسرع م لم

  . الدولة الحامية

  



   44المادة 

اجزة       ة الح ل الدول ة، لا تعام ذه الاتفاقي ي ه ا ف صوص عنه ة المن دابير المراقب ق ت د تطبي عن

تهم     رد تبعي داء لمج ب أع ة، آأجان ة حكوم ة أي ع بحماي ي الواق ون ف ذين لا يتمتع ين، ال اللاجئ

  . القانونية لدولة معادية

   45المادة 

  . جوز نقل الأشخاص المحميين إلي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقيةلا ي

ي أوطانهم أو                   ولا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حال عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إل

  . عودتهم إلي بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية

ة طرف في هذه الاتفاقية إلا بعد لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص المحميين إلي دول

ك  ي ذل ادرة عل ة وق ق الاتفاقي ي تطبي ة ف ذآورة راغب ة الم د من أن الدول ل . أن تتأآ م نق إذا ت ف

ة التي       ي الدول ع عل الأشخاص المحميين علي هذا النحو، أصبحت مسؤولية تطبيق الاتفاقية تق

ا           م إليه د به دة التي يعه ة تق     . قبلتهم طوال الم ك، ففي حال ة في تطبيق     ومع ذل ذه الدول صير ه

أحكام الاتفاقية في أي نقطة هامة، يتعين علي الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ،        

ادة الأشخاص                  بعد إشعار الدولة الحامية بذلك، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إع

  . ويجب تلبية هذا الطلب. المحميين إليها

ي    ل أي شخص محم وز نق ه     لا يج سبب آرائ ه الاضطهاد ب شى في د يخ ي بل ال إل ي أي ح ف

  . السياسية أو عقائده الدينية

انون                    ين بجرائم ضد الق ين المتهم لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسلم الأشخاص المحمي

  . العام طبقا لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال العدائية

  

   46المادة 

ي  اء    تلغ د انته ن بع ا يمك رع م ين بأس ذت إزاء الأشخاص المحمي ي اتخ ة الت دابير التقييدي الت

  . الأعمال العدائية، ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك

ات    اء العملي د انته ن بع ا يمك اتهم بأسرع م ي اتخذت إزاء ممتلك ة الت دابير التقييدي وتبطل الت

 . العدائية طبقا لتشريع الدولة الحاجزة

 



  ثانيالقسم ال

  الأجانب في أراضي أطراف النزاع

  

   35المادة 

ان                      ك، إلا إذا آ ه ذل أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق ل

  . رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة

ا يمكن        ويجوز  . ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع م

درا                     للشخص ال  ه ق ه وأن يحمل مع لازم لرحلت المبلغ ال زود ب ذي يصرح له بمغادرة البلد أن يت

  . معقولا من اللوازم والمتعلقات الشخصية

رفض في                   وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا ال

  .  لهذا الغرضأقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة

ب أي شخص    باب رفض طل ي أس ك، عل وا ذل ة أن يحصلوا، إذا طلب ة الحامي ي الدول ولممثل

ضت     ذين رف ع الأشخاص ال ماء جمي ي أس ن عل ا يمك رع م د، وأن يحصلوا بأس ادرة البل لمغ

  . طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليه الأشخاص المعنيون

  

   36المادة 

ة من حيث                    تنفذ عمل  سابقة في ظروف ملائم ادة ال يات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى الم

ة        سلامة والتغذي ة التي يكون             . الأمن، والشروط الصحية، وال د الوصول، أو الدول ويتحمل بل

دء    ن ب دة م اليف المتكب ع التك د، جمي د محاي ي بل واء ف ة الإي ي حال ا ف ن رعاياه ستفيدون م الم

د الحاجة،              .  الحاجزة الخروج من أراضي الدولة    الات، عن ذه الانتق ة له وتحدد الطرائق العملي

  .عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية

ادل                            شأن تب زاع ب ين أطراف الن ودة ب د تكون معق ات الخاصة التي ق دم بالاتفاق ولا يخل ما تق

  . رعاياها الذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم إلي أوطانهم

  

   37المادة 



ة                   اطي أو يقضون عقوب يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتي

  . سالبة للحرية معاملة إنسانية إثناء مدة احتجازهم

  . ولهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقا للمادتين السابقتين

  

   38المادة 

ذ ب     د تتخ ي ق ة الت راءات الخاص تثناء بعض الإج ة باس ذه الاتفاقي ضى ه ا  . مقت يما منه ولا س

ام                   41 و   37المادتين   ا للأحك ين طبق دأ تنظيم وضع الأشخاص المحمي ، يستمر من حيث المب

  : وتمنح لهم علي أي حال الحقوق التالية. المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم

  هم، لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إلي. 1

التهم       . 2 ضيه ح ا تقت ا لم شفي، وفق ة في المست ي العلاج الطبي والرعاي يجب أن يحصلوا عل

  الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية، 

  يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول علي المعاونة الروحية من رجال دينهم، . 3

ال             يسمح لهم إذا آانوا يقيمون في من      . 4 طقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتق

  من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية، 

ال دون                      . 5 ال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطف ع الأطف يجب أن ينتف

  . السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية

  

   39المادة 

ه،            ذي يتكسبون من م ال سبب الحرب عمله دوا ب د فق توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون ق

ة                   ا الدول ا رعاي ع به فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمت

  . 40التي يوجدون في أراضيها، مع مراعاة اعتبارات الأمن وأحكام المادة 

أطراف النزاع علي شخص محمي تدابير مراقبة من شأنها أن تجعله غير قادر إذا فرض أحد 

اد عمل                      ي إيج ة عل ادر لأسباب أمني ر ق ذا الشخص غي ان ه سه، وبخاصة إذا آ علي إعالة نف

ه واحتياجات                   ل باحتياجات ذآور أن يتكف زاع الم مكسب بشروط معقولة، وجب علي طرف الن

  . الأشخاص الذين يعولهم



ة                 وللأشخاص المح  شئهم، أو من الدول دان من ميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بل

  . 30الحامية ، أو جمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 

  

   40المادة 

ا طرف                        ع مع رعاي ا يتب ة لم ة مماثل لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين علي العمل إلا بكيفي

  . النزاع الذي يوجدون في أراضيه

ة                 لا يجو  ال اللازم ي الأعم ز إرغام الأشخاص المحميين، إذا آانوا من جنسية الخصم، إلا عل

عادة لتأمين تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها علاقة مباشرة               

  . بسير العمليات الحربية

ي     في الحالات المذآورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الأشخاص المحميون الذين           يرغمون عل

ق              ا يتعل وطنيين، وبخاصة فيم ال ال ل للعم العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكف

سابق، والتعويض عن                    دريب ال ة، والت زات الوقاي بس وتجهي ل، والمل بالراتب، وساعات العم

  .حوادث العمل والأمراض المهنية

ا للم      شكوى طبق ي ال م ف رة حقه ين بمباش خاص المحمي سمح للأش اك  30ادة ي ة انته ي حال  ف

  . التعليمات المذآورة أعلاه

  

   41المادة 

ة الأخرى    دابير المراقب لطتها أن ت ون تحت س د الأشخاص المحمي ي يوج ة الت إذا رأت الدول

ا هو فرض                    المذآورة في هذه الاتفاقية غير آافية، فإن أشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء إليه

  . 43 و 42فقا لأحكام المادتين الإقامة الجبرية أو الاعتقال و

رك محال          39عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة          علي الأشخاص الذين اضطروا إلي ت

ة                        سترشد الدول ان آخر، ت ة في مك ة الجبري يهم الإقام رار يفرض عل إقامتهم العادية بموجب ق

ين، ال               ة المعتقل ة بمعامل ة بالقواعد المتعلق ة ممكن ع من          الحاجزة بأآبر دق سم الراب ة في الق مبين

  . الباب الثالث من هذه الاتفاقية

  

   42المادة 



يهم إلا إذا اقتضى                      ة عل ة الجبري ين أو فرض الإقام لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحمي

  . ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها

ان وضعه       وإذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن    ة وآ ة الحامي ي الدول ق ممثل  طري

  . الخاص يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها

  

   43المادة 

رار                             ادة النظر في الق ه الحق في إع ة ل ة جبري ه إقام ل أو تفرض علي أي شخص محمي يعتق

شئها               ة مختصة تن ة إداري ة الحاجزة   المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجن  الدول

ة              . لهذا الغرض  ة الإداري فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجيرية، وجب علي المحكمة أو اللجن

بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، بواقع مرتين علي الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار               

  . لمصلحته إذا آانت الظروف تسمح بذلك

ا يمكن          ما لم يعترض علي ذلك الأشخاص المحميون        المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة بأسرع م

ة            إلي الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين الذين اعتقلوا أو فرضت عليهم الإقامة الجبري

ة             ة الجبري ال أو الإقام ضا          . وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتق غ أي سه، تبل شرط نف ا بال ورهن

رة ي الفق ذآورة ف ان الم اآم واللج رارات المح ي ق ا يمكن إل ادة بأسرع م ذه الم ي من ه  الأول

  . الدولة الحامية

  

   44المادة 

اجزة       ة الح ل الدول ة، لا تعام ذه الاتفاقي ي ه ا ف صوص عنه ة المن دابير المراقب ق ت د تطبي عن

تهم     رد تبعي داء لمج ب أع ة، آأجان ة حكوم ة أي ع بحماي ي الواق ون ف ذين لا يتمتع ين، ال اللاجئ

  . القانونية لدولة معادية

   45المادة 

  . لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية

ي أوطانهم أو                   ولا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حال عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إل

  . عودتهم إلي بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية



المحميين إلي دولة طرف في هذه الاتفاقية إلا بعد لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص 

ك  ي ذل ادرة عل ة وق ق الاتفاقي ي تطبي ة ف ذآورة راغب ة الم د من أن الدول ل . أن تتأآ م نق إذا ت ف

ة التي       ي الدول ع عل الأشخاص المحميين علي هذا النحو، أصبحت مسؤولية تطبيق الاتفاقية تق

ا           م إليه د به دة التي يعه ة في تطبيق         ومع  . قبلتهم طوال الم ذه الدول ة تقصير ه ك، ففي حال ذل

أحكام الاتفاقية في أي نقطة هامة، يتعين علي الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ،        

ادة الأشخاص                  بعد إشعار الدولة الحامية بذلك، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إع

  . ويجب تلبية هذا الطلب. المحميين إليها

وز  ه       لا يج سبب آرائ ه الاضطهاد ب شى في د يخ ي بل ال إل ي أي ح ي ف ل أي شخص محم نق

  . السياسية أو عقائده الدينية

انون                    ين بجرائم ضد الق ين المتهم لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسلم الأشخاص المحمي

  . العام طبقا لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال العدائية

  

   46المادة 

اء     د انته ن بع ا يمك رع م ين بأس ذت إزاء الأشخاص المحمي ي اتخ ة الت دابير التقييدي ي الت تلغ

  . الأعمال العدائية، ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك

ات    اء العملي د انته ن بع ا يمك اتهم بأسرع م ي اتخذت إزاء ممتلك ة الت دابير التقييدي وتبطل الت

  . اجزةالعدائية طبقا لتشريع الدولة الح

  

 الباب الرابع

 تنفيذ الاتفاقية

 أحكام عامة: القسم الأول

  

   142المادة 

ة أي ضرورة                ا أو لمواجه ة لضمان أمنه دول الحاجزة حتمي مع مراعاة التدابير التي تراها ال

ة، أو أي       ات الإغاث ة، أو جمعي معقولة أخري، تقدم هذه الدول أفضل ترحيب بالمنظمات الديني

اون ا  ري تع ة أخ ينهيئ دوبيها   . لأشخاص المحمي ا ولمن ة له سهيلات اللازم ع الت وفر جمي وت



ة         واد الإغاث ع م ين، ولتوزي خاص المحمي ارة الأش ب، لزي و الواج ي النح دين عل المعتم

يهم، أو       ة عل ة أو ديني ة أو ترفيهي راض تعليمي صدر لأغ ن أي م واردة م دادات ال والإم

ات          . تلمساعداتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعتقلا       ات أو الهيئ شأ الجمعي ويجوز أن تن

  . المشار إليها في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد آخر، أو أن يكون لها طابع دولي

  

ة    دوبيها بممارس رخص لمن ي ي ات الت ات والهيئ دد الجمعي دد ع اجزة أن تح ة الح وز للدول يج

ال  نشاطهم في أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع ذلك ألا يعوق هذا ال            تحديد تقديم عون فع

  . وآاف لجميع الأشخاص المحميين

  

ه                     ذا المجال واحترام صليب الأحمر في ه ة لل ة الدولي ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجن

  . في جميع الأوقات

   143المادة 

ا أشخاص                   يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلي جميع الأماآن التي يوجد به

  . خص أماآن الاعتقال والحجز والعملمحميون، وعلي الأ

  

م أن    ون، وله ستعملها الأشخاص المحمي ي ي ق الت ع المراف ي جمي دخول ف م حق ال ون له ويك

  . يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة

  

ك إلا                    ة، ولا يكون ذل ضيها ضرورات عسكرية قهري ارات إلا لأسباب تقت ذه الزي ولا تمنع ه

  . ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات. ثنائية ومؤقتةبصفة است

  

ي          اآن الت ار الأم ق باختي ا يتعل ة فيم دول الحامي دوبي ال ي ومن ة لممثل ة الكامل ي الحري تعط

ا  ون زيارته د       . يرغب ة، وعن ة الحامي ع الدول ق م تلال أن تتف ة الاح اجزة أو دول ة الح وللدول

وخي    خاص المت شأ الأش ة من ع دول ضاء م ين    الاقت واطني المعتقل سماح لم ي ال ارتهم، عل  زي

  . بالاشتراك في الزيارات



  

سها  ازات نف ر بالامتي صليب الأحم ة لل ة الدولي دبو اللجن ع من ؤلاء . ينتف ين ه ضع تعي ويخ

شطتهم                المندوبين لموافقة الدول التي تقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم ممارسة أن

  . فيها

   144المادة 

ي أوسع نطاق ممكن في                        تتعهد الأطر  ة عل ذه الاتفاقي شر نص ه أن تن دة ب اف السامية المتعاق

تها ضمن                    درج دراس أن ت بلدانها، في وقت السلم آما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة ب

ة    ضمنها معروف ي تت ادئ الت صبح المب ث ت ن، بحي دني إذا أمك سكري، والم يم الع رامج التعل ب

  . لمجموع السكان

  

لطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات الأخرى التي تضطلع في وقت     يتعين علي الس  

ن       ة، وأن تلق نص الاتفاقي ائزة ل ون ح ين، أن تك خاص المحمي سؤوليات إزاء الأش رب بم الح

  . بصفة خاصة أحكامها

   145المادة 

دول                    سري، ومن خلال ال اد السوي ق مجلس الاتح تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طري

وائح التي                ا وانين والل ذلك الق لحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وآ

  . قد تعتمدها لكفالة تطبيقها

   146المادة 

ة                    ات جزائي زم لفرض عقوب شريعي يل تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء ت

أمرون ب   ون أو ي ذين يقترف ي الأشخاص ال ة عل ذه  فعال سيمة له ات الج دى المخالف اقتراف إح

  . الاتفاقية، المبينة في المادة التالية

  

الأمر              ات الجسيمة أو ب ذه المخالف ل ه اقتراف مث ين ب ة المتهم د بملاحق زم آل طرف متعاق يلت

ام       . باقترافها، وبتقديمهم إلي محاآمة، أيا آانت جنسيتهم       وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحك

س    دي الطرف                       تشريعه، أن ي وفر ل ا دامت تت د معني آخر لمحاآمتهم م ي طرف متعاق لمهم إل

  . المذآور أدلة اتهام آافية ضد هؤلاء الأشخاص



  

ام                        ال التي تتعارض مع أحك ع الأفع ة لوقف جمي دابير اللازم علي آل طرف متعاقد اتخاذ الت

  . هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية

  

ة عن  و ل ملاءم دفاع الحر لا تق ة وال ضمانات للمحاآم وال ب ع الأح ي جمي ون ف ع المتهم ينتف

المواد       ة أسري                 105الضمانات المنصوص عنها ب شأن معامل ة جنيف ب دها من اتفاقي ا بع  وم

  . 1949أغسطس / آب12الحرب، المؤرخة في 

   147المادة 

سابقة هي  ادة ال ا الم شير إليه ي ت ات الجسيمة الت ة إذا المخالف ال التالي ي تتضمن أحد الأفع الت

ة ة بالاتفاقي ات محمي ين أو ممتلك خاص محمي د أش ت ض ذيب أو : اقترف د، والتع ل العم القت

د إحداث آلام شديدة أو                      اة، وتعم م الحي المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعل

ل          ر         الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النق ر المشروع، والحجز غي  غي

ة، أو   ة المعادي سلحة بالدول وات الم ي الق ة ف ي الخدم شخص المحمي عل راه ال شروع، وإآ الم

ذه                      واردة في ه ا للتعليمات ال زة وفق حرمانه من حقه في أن يحاآم بصورة قانونية وغير متحي

رره ضرو         ة  الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تب رات حربي

  . وعلي نطاق آبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية

   148المادة 

ع                   د آخر من المسؤوليات التي تق ل أو يحل طرف متعاق د أن يتحل لا يجوز لأي طرف متعاق

  . عليه أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة

   149المادة 

ب أ ي طل اء عل ة،  يجري، بن ين الأطراف المعني ا ب رر فيم ة تتق زاع، بطريق ي الن ي طرف ف

  . تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية

  

رر          م يق ار حك ي اختي راف عل ق الأط ق، يتف راءات التحقي ي إج اق عل دم الاتف ة ع ي حال وف

ع   ي تتب راءات الت   .الإج

  . د له وقمعه بأسرع ما يمكنوما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علي أطراف النزاع وضع ح



  أحكام ختامية : القسم الثاني

  

   150المادة 

  . وآلا النصين متساويان في الحجية. وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية

  

ية          اللغتين الروس ة ب مية للاتفاقي راجم رس ع ت سري بوض اد السوي س الاتح يقوم مجل وس

  . والأسبانية

   151المادة 

ة تعرض ه ع لغاي وم للتوقي اريخ الي ي تحمل ت ة الت باط12ذه الاتفاقي ر / ش م 1950فبراي ، باس

  . 1949أبريل / نيسان21الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 

   152المادة 

  . تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن

  

صدي  ن صكوك الت ل صك م داع آ سري يحرر محضر بإي اد السوي ق، ويرسل مجلس الاتح

لاغ عن                   صورا موثقة من هذا المحضر إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإب

  . الانضمام إليها

   153المادة 

  . يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق علي الأقل

  

ا إزاء أي طرف  دأ نفاذه ك، يب د ذل داع صك    وبع اريخ إي ن ت هور م تة ش د س د بع ام متعاق  س

  . تصديقه

   154المادة 

وانين وعادات الحرب                 ة بق بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلق

ه  / تموز 29البرية، سواء المعقودة في       ودة في   1899يوني شرين الأول 18 أو المعق وبر  / ت أآت

ي ه  1907 شترك ف ي ت ن     ، والت ث م اني والثال سمين الث ة الق ذه الاتفاقي ل ه ة، تكم ذه الاتفاقي

  . اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذآورتين



   155المادة 

د                        ة ق م تكن الاتفاقي دول التي ل ع ال ا لانضمام جمي اريخ نفاذه تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من ت

  . وقعت باسمها

   156المادة 

د مضي ستة شهور                 يبلغ آل انضمام إلي مجلس الات      ر ساريا بع ة، ويعتب سري آتاب حاد السوي

  . من تاريخ استلامه

  

ة                      ع الاتفاقي م باسمها توقي دول التي ت ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري آل انضمام إلي جميع ال

  . أو الإبلاغ عن الانضمام إليها

   157المادة 

ادتين   ي الم ا ف الات المنصوص عنه ي الح ب عل اذ الف3 و 2يترت ي  النف صديقات الت وري للت

ة أو        ال الحربي وع الأعم د وق ل أو بع ا قب ي تبلغه ضمامات الت زاع والان راف الن ا أط تودعه

ا      . الاحتلال يلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاه ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وس

  . من أطراف النزاع

   158المادة 

  . ب من هذه الاتفاقيةلكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحا

  

ع                  ي حكومات جمي ويبلغ الانسحاب آتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إل

  . الأطراف السامية المتعاقدة

  

سري                  اد السوي اريخ إبلاغه لمجلس الاتح ي  . ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من ت عل

لمنسحبة مشترآة في نزاع، لا يعتبر ساريا       أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة ا         

ذين                         راج عن الأشخاص ال ات الإف اء عملي د انته ي أي حال بع إلا بعد توقيع عقد الصلح، وعل

  . تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم أو إعادة توطينهم

  

سحبة          ة المن ي الال          . ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدول ر عل ه أي أث تزامات  ولا يكون ل



ئة من  دولي الناش انون ال ادئ الق ا لمب ا طبق ة بأدائه زاع ملتزم ي أطراف الن ي يجب أن تبق الت

  . الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام

   159المادة 

م الم  ة للأم ة العام دي الأمان ة ل ذه الاتفاقي سري ه اد السوي سجل مجلس الاتح دة، ويخطر ي تح

أي تصديقات أو انضمامات أو                 مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة آذلك ب

  . انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية

  

  . إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية

  

شر      اني ع وم الث ذا الي ي ه ف، ف ي جني رر ف ن آبح سطس /م ة  1949أغ اللغتين الإنكليزي  ب

سري  اد السوي ات الاتح ي محفوظ ل ف ودع الأص سية، وي اد . والفرن س الاتح ل مجل ويرس

ي   دول الت ي ال ذلك إل ة، وآ دول الموقع ع ال ي جمي ة إل سري صورا مصدقة من الاتفاقي السوي

 . تنضم إلي الاتفاقية

 

 الملحق الأول

 شفاء والأمانمشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاست

    

   1المادة 

ادة        يهم في الم  من  23تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إل

دان، المؤرخة في                      القوات المسلحة في المي اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي ب

سطس / آب12 اطق      1949أغ ذه المن يم وإدارة ه ون تنظ ذين يتول خاص ال ذلك للأش ، وآ

  . اقع ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيهاوالمو

  

اطق الحق في                         ذه المن ستديمة في داخل ه امتهم م ذين تكون إق ومع ذلك، يكون للأشخاص ال

  . البقاء فيها

   2المادة 



أي                  ام ب علي الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القي

ات الحر     ة مباشرة بالعملي ه علاق ذه      عمل ل ة، سواء في داخل ه اج المهمات الحربي ة أو إنت بي

  . المنطقة أو خارجها

   3المادة 

ع دخول  بة لمن دابير المناس ع الت ان أن تتخذ جمي شفاء وأم ة است شئ منطق ي تن ة الت ي الدول عل

  . الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها

   4المادة 

  :  الاستشفاء والأمانيجب أن تستوفي الشروط التالية في مناطق

  

  لا تشغل إلا جزءا صغيرا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها، ) أ(

  

  تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها علي الاستيعاب، ) ب(

  

ة، ومجردة من                  ) ج( ة هام تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إداري

  هداف، مثل هذه الأ

  

  . لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب) د(

   5المادة 

  : تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية

  

وظفين       ) أ( ل م صرفها لنق ت ت ون تح ي تك ل الت ائل النق رق المواصلات ووس ستخدم ط لا ت

  ور، عسكرين أو مهمات عسكرية ولو آان لمجرد العب

  

  . لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال) ب(

   6المادة 



ي أرضية بيضاء توضع                        راء عل ة حم ان بواسطة أشرطة مائل شفاء والأم اطق الاست تميز من

  . علي الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها

  

ر       صليب الأحم شارة ال ى والمرضي ب ة للجرح اطق المخصصة آلي ز المن لال (وتمي أو اله

  . علي أرضية بيضاء)  أو الأسد أو الشمس الأحمرينالأحمر

   7المادة 

سامية                            ع الأطراف ال إبلاغ جمي ة ب ال العدائي دء الأعم د ب سلم أو عن ذ وقت ال ة من تقوم آل دول

ا                  سيطر عليه ة في الأراضي التي ت ا  . المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائن وتبلغه

  . زاعبأي منطقة جديدة تنشأ أثناء الن

  

شئت         ة التي أن ه أعلاه، تكتسب المنطق وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إلي

  . الصفة القانونية

  

شكل                  ستوفاة ب علي أنه إذا رأي الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير م

ة إل   صفة عاجل ضه ب غ رف ة وأن يبل راف بالمنطق رفض الاعت ه أن ي إن ل اهر، ف ي الطرف ظ

المسؤول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها علي فرض الرقابة المنصوص عليها في المادة               

8 .  

   8المادة 

ا حق في                        شأها الطرف الخصم له ان أن شفاء وأم آل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق است

شروط والالتزامات                  تيفاء ال ة في    المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أآثر بالتحقق من اس المبين

  . هذا الاتفاق

  

ة في دخول                  ق الحري ات مطل ع الأوق ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جمي

ستديمة          ام          . مختلف المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة م سهيلات للقي ع الت م جمي وفر له ت

  . بواجبات المراقبة

   9المادة 



ين            في الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة و        اق، يتع ذا الاتف ام ه قائع تبدو لها مخالفة لأحك

ة أقصاها خمسة                       ا مهل ائع وتحدد له ذه الوق ة به عليها فورا تنبيهه الدولة المسؤولة عن المنطق

  . أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة

  

ذي   ه ال ة للتنبي سؤولة عن المنطق ة الم ستجب الدول م ت ة ول از إذا انقصت المهل ا، ج ه إليه وج

  . للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية

   10المادة 

ة التي                   ذلك الأطراف المعادي تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وآ

ا    أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان            الخاصة المشار إليه

  . ، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دولة محايدة أخري هؤلاء الأشخاص9 و 8في المادتين 

   11المادة 

ا أطراف                            ل له ل تكف دفا للهجوم، ب ان ه شفاء والأم اطق الاست أي حال أن تكون من لا يجوز ب

  . النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات

   12المادة 

ة   ي حال ي       ف ودة بالأراض ان الموج شفاء والأم اطق الاست رام من ستمر احت تلال، ي وع اح وق

  . المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها

  

ين                    أمين سلامة الأشخاص المجمع د ت علي أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بع

  . فيها

   13المادة 

ه   يطبق هذا الاتفاق أيضا علي المواقع التي تخصصها الدول لنفس            الغرض الذي تنشأ من أجل

 .مناطق الاستشفاء والأمان

  الملحق الثاني

 مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعية للمعتقلين المدنيين

    

   1المادة 



ع    ي جمي ا عل سؤولة عنه ة الم ة الجماعي الات الإغاث ع رس ين بتوزي ان المعتقل صرح للج ي

ه اللجان، وآذلك علي المعتقلين الموجودين      المعتقلين التابعين إداريا للمعتقل الذي تعمل فيه هذ       

  . بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى

   2المادة 

ا لخطة تضعها لجان                     انحين ووفق ا لتعليمات الم ة طبق يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعي

اء الأق  ع الأطب اق م ة بالاتف ة الطبي واد الإغاث ع م ضل توزي ه يف د أن ين، بي ذين المعتقل دمين، ال

ك احتياجات                 ي ذل يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تمل

  . ويجري التوزيع في هذا الإطار دائما بطريقة منصفة. مرضاهم

   3المادة 

شأن                     ارير المفصلة ب واردة وإعداد التق دادات ال ة الإم ة وآمي بغية التمكن من التحقق من نوعي

وع  ذا الموض سكة        ه ات ال ي محط ذهاب إل ين بال ان المعتقل ضاء لج صرح لأع انحين، ي  للم

ي   تقلات الت ة من المع ة، القريب ة الجماعي ط وصول رسالات الإغاث ا من نق ة وغيره الحديدي

  . تعمل فيها اللجان

   4المادة 

ة   ة الجماعي دادات الإغاث ع إم ن أن توزي ق م ة للتحق سهيلات اللازم ين الت ان المعتقل وفر للج ت

  . ي وفقا لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي تعمل فيهايجر

   5المادة 

ين في فصائل العمل أو                         أن تطلب من أعضاء لجان المعتقل ستوفي، وب للجان المعتقلين بأن ت

تبيانات توج                  ستوفوا استمارات أو اس شفيات أن ي ه الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمست

ة          ة الجماعي خ       (إلي المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاث ات، ال ع، والاحتياجات، والكمي ). التوزي

  . وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة علي النحو الواجب إلي المانحين دون إبطاء

   6المادة 

تقلات،              ة أي   لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية علي المعتقلين في المع ولمواجه

ين                      سمح للجان المعتقل ين، ي دة من المعتقل احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جدي

ة   صورة منتظم ة ب ة الجماعي دادات الإغاث ن إم ة م ات آافي وين احتياطي رض، . بتك ذا الغ وله



اتيح                ين بمف توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود آل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقل

  . ا ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخرأحدهم

   7المادة 

ان، مع                علي الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمك

ة    واد إغاث ع م ي أراضيها لأغراض توزي لع ف شتري أي س سكان، بم وين ال ام تم اة نظ مراع

ة أو          وعليها بالمثل أن تسهل نقل الا     . جماعية علي المعتقلين   ة أو الفني دابير المالي ادات والت عتم

  . الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات

   8المادة 

ل                      ة قب ة الجماعي دادات الإغاث ين في تلقي إم ام حق المعتقل ة أم ة عقب ام المتقدم لا تكون الأحك

ة الحا  ي الدول ام ممثل ة قي ام إمكاني م، أو أم اء نقله تقلات أو أثن د المع ي أح ة، أو وصولهم إل مي

ذه                 ل ه ولى نق ين وتت اون المعتقل سانية أخري تع ة إن صليب الأحمر أو أي هيئ اللجنة الدولية لل

  . المعونات، بتوزيعها علي الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخري يرونها مناسبة

 المسلحة في البحار إتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات

  1949 أغسطس/ آب12المؤرخة في 

  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي

  لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب

  1949أغسطس / آب12أبريل إلى / نيسان21المعقود في جنيف خلال الفترة من 

 57 وفقا لأحكام المادة 1950أآتوبر / تشرين الأول21: تاريخ بدء النفاذ

 اقيةنصوص الإتف

  

  الفصل الأول

  أحكام عامة

  

   1المادة 

  . تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال

  



   2المادة 

ة          ة الحرب المعلن علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حال

و       أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين         دة، حتى ل سامية المتعاق طرفين أو أآثر من الأطراف ال

  . لم يعترف أحدهما بحالة الحرب

راف         د الأط يم أح ي لإقل ي أو الكل تلال الجزئ الات الاح ع ح ي جمي ضا ف ة أي ق الاتفاقي تنطب

  . السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة

في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع      وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا        

ذآورة إذا قبلت            . ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة      ة الم آما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدول

  . هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها

  

   3المادة 

ي في أراضي أحد الأطرا                     ه طابع دول يس ل دة،     في حالة قيام نزاع مسلح ل سامية المتعاق ف ال

  : يلتزم آل طرف من أطراف النزاع بأن يطبق آحد أدني الأحكام التالية

وات           . 1 راد الق يهم أف ن ف ة، بم ال العدائي ي الأعم رة ف شترآون مباش ذين لا ي خاص ال الأش

رض أو       سبب الم ال ب ن القت اجزون ع خاص الع لحتهم، والأش نهم أس وا ع ذين ألق سلحة ال الم

سانية، دون أي                  الجرح أو الاحتجا   ة إن ع الأحوال معامل ز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جمي

روة،          د أو الث تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المول

  . أو أي معيار مماثل آخر

ي            لاه، وتبق ذآورين أع خاص الم ق بالأش ا يتعل ة فيم ال التالي ر الأفع رض، تحظ ذا الغ وله

  : ظورة في جميع الأوقات والأماآنمح

الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة      ) أ (

  القاسية، والتعذيب، 

  أخذ الرهائن، ) ب (

  الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، ) ج (

شكيلا                   إصدار الأ ) د ( ة مشكلة ت ام محكم ابقة أم ة س ات دون إجراء محاآم حكام وتنفيذ العقوب

  . وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. قانونيا



  . يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني بهم. 2

ر، أن تعرض خد               ي   يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، آاللجنة الدولية للصليب الأحم ماتها عل

  .أطراف النزاع

ام                     ذ آل الأحك ي تنفي وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، عل

  . الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها

  . وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع

  

  

  

   4المادة 

زاع، يقتصر تطبيق            في حالة نشوب أعمال عدائية بين قو       ات برية وبحرية تابعة لأطراف الن

  . أحكام هذه الاتفاقية علي القوات المبحرة

وتخضع القوات فوز نزولها إلي البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى                 

  . 1949أغسطس / آب12بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

  

   5المادة 

 أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، علي الجرحى والمرضى والغرقى    تطبق الدول المحايدة  

ي              ذي يصلون إل زاع، ال وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف الن

  . إقليمها أو يحتجزون به، وآذلك علي جثث الموتى

  

   6المادة 

واد   علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في ا            و  38 و   31 و   18 و   10لم

ري      53 و 43 و 40 و 39 ة أخ ات خاص د اتفاق دة أن تعق سامية المتعاق راف ال وز للأط ، يج

ة خاصة              سويتها بكيفي أثيرا          . بشأن أية مسائل تري من المناسب ت اق خاص ت ؤثر أي اتف ولا ي

ا  ضارا علي وضع الجرحى والمرضى والغرقى، أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية              آم

ضاها م بمقت ة له وق الممنوح د الحق ة، أو يقي ذه الاتفاقي ه ه   .حددت



ات                  ذه الاتفاق ة به ة والديني راد الخدمات الطبي ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى والغرقى وأف

ك في                      ام صريحة تقتضي بخلاف ذل اك أحك يهم، إلا إذا آانت هن ما دامت الاتفاقية سارية عل

ذا الطرف أو ذاك من أطراف                    الاتفاقات سالفة الذآر أو في ات      ان ه ا، أو إذا آ ة له ات لاحق فاق

  . النزاع قد اتخذ تدابير أآثر ملائمة لهم

  

   7المادة 

لا يجوز للجرحى والمرضى والغرقى، وآذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي             

اقية، أو بمقتضى   حال من الأحوال جزئيا أو آلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتف            

  . الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت

  

   8المادة 

ة مصالح أطراف                 تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاي

ا الدبلوماسيين أو                 . النزاع ين، بخلاف موظفيه ة أن تع دول الحامي ة، يجوز لل ذه الغاي وطلبا له

دة القن ري محاي ا دول أخ ا أو رعاي ن رعاياه دوبين م ؤلاء . صليين، من ين ه ضع تعي ويخ

  . المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها

  . وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلي أقصي حد ممكن

دوبوها في أي              تهم          ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو من حال من الأحوال حدود مهم

ا                ة التي يقومون فيه بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدول

ة وحدها، ويكون               . بواجباتهم ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربي

  . ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة

  

   9المادة 

ة                   لا تكون أحكام هذه الاتفاقي     ا اللجن وم به سانية التي يمكن أن تق شطة الإن ة عقبة في سبيل الأن

ة الجرحى                 الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخري بقصد حماية وإغاث

  . والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية

  



   10المادة 

سامية راف ال ل      للأط ا آ وفر فيه ة تت ى هيئ د إل ى أن تعه ت عل ي أي وق ق ف دة أن تتف  المتعاق

  . ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية

اعهم                وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتف

ة حام  ود دول ان بجه بب آ ة     لأي س ي الدول لاه، فعل ي أع رة الأول ا للفق ة وفق ة معين ة أو هيئ ي

ل أن تضطلع بالوظائف التي                            ذا القبي ة من ه ي هيئ دة أو إل ة محاي ي دول الحاجزة أن تطلب إل

  . تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع

سانية،         فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدولة الح           ة إن ي هيئ اجزة أن تطلب إل

ة      دول الحامي ا ال ي تؤديه سانية الت ام الإن ر، الاضطلاع بالمه صليب الأحم ة لل ة الدولي آالجن

ل      ه مث بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدم

  . هذه الهيئة

ذآورة            وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدو         شأن تحقيق الأغراض الم ة صاحبة ال ل

شاطها المسؤولية التي                       ا بن دة قيامه در طوال م أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تق

ة،                       ذه الاتفاقي ون بمقتضى ه ه الأشخاص المحمي ذي ينتمي إلي زاع ال تقع عليها تجاه طرف الن

ي الاضطلاع ب   درتها عل ات ق ة لإثب ضمانات الكافي دم ال ا دون  وأن تق ة وأدائه ام المطلوب المه

  . تحيز

دة       لا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقي

ة،                     و بصفة مؤقت سبب أحداث الحرب، ول الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها ب

  . وعلي الأخص في حالة احتلال آل أراضيها أو جزء هام منها

ات                   وآلم ي الهيئ ضا عل سحب أي دلولها ين ا ذآرت عبارة الدول الحامية في هذه الاتفاقية، فإن م

  . البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة

  

   11المادة 

ا أن                         ري فيه ع الحالات التي ت ات في جمي سوية الخلاف تقدم الدول الحامية مساعيها من أجل ت

زاع        ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلي الأ      اق أطراف الن خص في حالات عدم اتف

  . علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية



د             وة أح ي دع اء عل زاع، بن راف الن دم لأط ة أن تق ة حامي ل دول وز لك رض، يج ذا الغ وله

سلطات           ي ال ي الأخص ممثل ا، وعل اع ممثليه ا باجتم ا، اقتراح اء ذاته ن تلق راف أو م الأط

ي         المسئولة عن الجرحى والمرضى و     ة، عل ة والديني الغرقى، وآذلك أفراد من الخدمات الطبي

ا                . أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة     دم له ذ المقترحات التي تق زاع بتنفي زم أطراف الن وتلت

ة            . تحقيقا لهذا الغرض   وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافق

ة   ي دول ي إل دعوة شخص ينتم زاع ب راف الن صليب   أط ة لل ة الدولي دة أو تفوضه اللجن  محاي

  .الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع

  

  الفصل الثاني 

  الجرحى والمرضى والغرقى

  

   12المادة 

يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر               

يهم في                   رهم من الأشخاص المشار إل وات المسلحة وغي راد الق ي أن        من أف ة، عل ادة التالي  الم

وط                  " الغرقى"يكون مفهوما أن تعبير      ك حالات الهب ا في ذل أي أسباب، بم يقصد به الغرقى ب

  . الاضطراري للطائرات علي الماء أو السقوط في البحر

م دون                  وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعني به

سياسية أو أي                أي تمييز ضار علي أساس     دين أو الآراء ال سية أو ال  الجنس أو العنصر أو الجن

م، ويجب           . معايير مماثلة أخري   اتهم أو استعمال العنف معه ويحظر بشدة أي اعتداء علي حي

اة، أو                        م الحي ذيب أو لتجارب خاصة بعل ادتهم أو تعريضهم للتع تلهم أو إب علي الأخص عدم ق

ة   ة طبي لاج أو رعاي دا دون ع رآهم عم دوى   ت اطر الع هم لمخ روف تعرض ق ظ ، أو خل

  . بالأمراض أو تلوث الجروح

  . وتقرر الأولية في نظام العلاج علي أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها

  . وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن

  

   13المادة 



ذين               ي الجرحى والمرضى والغرقى في البحر ال ة عل ات    تنطبق هذه الاتفاقي ي الفئ  ينتمون إل

  : التالية

شيات والوحدات                 . 1 راد الملي ذلك أف زاع، وآ ابعين لأحد أطراف الن أفراد القوات المسلحة الت

  المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة، 

ات          . 2 ضاء حرآ يهم أع ن ف رى، بم ة الأخ دات المتطوع رى والوح شيات الأخ راد الملي أف

ذي              المقاومة المنظمة الذين     يم ال ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج الإقل

شيات                   ذه الملي ينتمون إليه، حتى لو آان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في ه

  : أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حرآات المقاومة المنظمة المشار إليها

  أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه، ) أ (

  أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد، ) ب (

  أن تحمل الأسلحة جهرا، ) ج (

  . أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها) د (

ا   . 3 رف به سلطة لا تعت ة أو ل م لحكوم ون ولاءه ذين يعلن ة ال سلحة النظامي وات الم راد الق أف

  الدولة الحاجزة، 

ذين يرافق . 4 خاص ال ا،     الأش زءا منه ع ج ي الواق وا ف سلحة دون أن يكون وات الم ون الق

ربيين،         لين الح ة، والمراس ائرات الحربي م الط من أطق ودين ض دنيين الموج خاص الم آالأش

ي العسكريين،                     ه عل ال أو الخدمات المختصة بالترفي راد وحدات العم ومتعهدي التموين، وأف

  . ي يرافقونهاشريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة الت

م               . 5 ة وأطق سفن التجاري أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في ال

ام     الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحك

  . أخري من القانون الدولي

سلاح م. 6 ون ال ذين يحمل ة ال ة سكان الأراضي المحتل دو، لمقاوم راب الع د اقت سهم عن ن أنف

وا            ة، شريطة أن يحمل القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامي

  . السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها

  

   14المادة 



يحق لأي بارحة حربية تابعة لطرف محارب أن تطلب تسليمها الجرحى والمرضى والغرقى             

ات   المو ة لجمعي شفيات التابع سفن المست سكرية وال شفيات الع سفن المست ر ال ي ظه ودين عل ج

ا آانت                      زوارق الأخرى، أي ا من ال ة واليخوت وغيره إغاثة أو لأفراد، وآذلك السفن التجاري

ة           ي البارح وافر عل نقلهم وأن يت ى ب ى والمرض ة الجرح سمح حال ريطة أن ت سياتهم، ش جن

  . لتأمين الرعاية الطبية الكافية لهمالحربية التسهيلات المناسبة 

   15المادة 

ة       ائرة حربي دة أو ط ة محاي ة حربي ي بارح ي عل ي أو مرضي أو غرق ل جرح ة حم ي حال ف

ستطيعوا الاشتراك مجددا في                   محايدة، يجب، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، ضمان ألا ي

  . العمليات الحربية

  

   16المادة 

ادة   ام الم اة أحك ع مراع ة  ،12م ة محارب ابعون لدول ى الت ر الجرحى والمرضى والغرق  يعتب

ة                    دولي المتعلق انون ال ام الق يهم أحك الذين يقعون في قبضة الخصم، أسري حرب، وتنطبق عل

تبقاؤهم               . بأسري الحرب  وللطرف الآسر أن يقرر، تبعا للظروف، ما إذا آان من المناسب اس

ة   .  حتى إلي ميناء في إقليم الخصمأو نقلهم إلي ميناء في بلده أو ميناء محايد أو         ذه الحال وفي ه

ة    ي الخدم ودوا إل ة أن يع ذه الكيفي دهم به ي بل ادين إل رة، لا يجوز لأسري الحرب المع الأخي

  . طوال مدة الحرب

  

   17المادة 

دة              ة المحاي ة، تحتجز الدول ما لم يتفق علي خلاف ذلك بين الدولة المحايدة والأطراف المحارب

سلطات                       الجرحى والمرضى  ة ال ي موافق اء عل د بن اء محاي زالهم في مين تم إن ذين ي  والغرقى ال

ي  ددا ف تراك مج ستطيعون الاش ث لا ي ك، بحي دولي ذل انون ال ضي الق ا يقت ة، حيثم المحلي

  .العمليات الحربية

  . وتتحمل الدولة التي يتبعها الجرحى أو المرضى أو الغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم

  

   18المادة 



ة دون إبطاء للبحث عن الغرقى                         يتخذ أ  دابير الممكن ع الت تباك جمي د آل اش زاع بع طراف الن

ة           أمين الرعاي ة، وت وء المعامل سلب وس ن ال ايتهم م م، وحم ى، وجمعه ى والمرض والجرح

  . اللازمة لهم، وآذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها

  

ة لإ     ات محلي ي ترتيب زاع عل راف الن ق أط روف، يتف محت الظ ا س ى وآلم لاء الجرح خ

ة    دمات الطبي راد الخ رور أف ة، ولم ة محاصرة أو مطوق ن منطق ق البحر م والمرضى بطري

  . والدينية والمهمات الطبية إلي تلك المنطقة

  

   19المادة 

ي التحقق من                  ساعد عل ات التي ت ع البيان ا يمكن جمي علي أطراف النزاع أن تسجل بأسرع م

وتى        ي الطرف              هوية الغرقى والجرحى والمرضى والم ضتها وينتمون إل ذين يقعون في قب ال

  : ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي. الخصم

  اسم الدولة التي ينتمون إليها، ) أ (

  الرقم بالجيش، أو الفرقة، ) ب (

  اللقب، ) ج (

  الاسم الأول أو الأسماء الأولى، ) د (

  تاريخ الميلاد، ) هـ (

  نة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية، أية معلومات أخري مدو) و (

  تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة، ) ز (

  . معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة) ح (

ه في                         ي مكتب الاستعلامات المشار إلي ا يمكن إل ذآورة أعلاه بأسرع م وتبلغ المعلومات الم

ادة  ة أسري الحرب، المؤرخ122الم شأن معامل ة جنيف ب أغسطس / آب12ة في  من اتفاقي

ة                        1949 ي الوآال ا هؤلاء الأشخاص وإل ة التي يتبعه ي الدول ا إل ، وعلي هذا المكتب أن ينقله

  . المرآزية لأسري الحرب

اة أو                       ذآور شهادات الوف ق المكتب الم ا للآخر عن طري وتعد أطراف النزاع ويرسل آل منه

ا يج  . قوائم بأسماء الموتى مصدقا عليها علي النحو الواجب         ق المكتب          آم دم عن طري مع ويق



سها إذا آانت                  نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوقي، أو اللوحة نف

ود،       ه، والنق ة لأقارب ون ذات أهمي ري تك ستندات أخ رة أو أي م ايا الأخي ردة، والوص مف

ة   ذه   . وبالإجمال جميع الأشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوي وترسل ه

الأشياء وآذلك الأشياء التي لم يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن            

  . جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين، وقائمة آاملة بمحتويات الطرد

  

   20المادة 

ا      يتحقق أطراف النزاع من أن إلقاء جثث الموتى إلي البحر يجري لكل حالة علي              در م  حدة بق

ة      ن حال د م صد التأآ ن، بق ي إذا أمك ق، وفحص طب سبقه فحص دقي روف، وي ه الظ سمح ب ت

ة وجود لوحة مزدوجة لتحقيق           . الوفاة، والتحقق من الشخصية وإمكان وضع تقرير       وفي حال

  . الهوية، يستبقي أحد نصفيها مع الجثة

ام ات    شأنها أحك ق ب ر، تطب ي الب وتى إل ث الم زال جث ة إن ي حال ال  وف سين ح ف لتح ة جني فاقي

  أغسطس/ آب12الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، والمؤرخة في 

  

  21المادة 

زوارق     وت أو ال ة أو اليخ سفن التجاري ادة ال روءة ق تمس م زاع أن تل راف الن وز لأط يج

وا               ذلك لكي يجمع م، وآ وا به المحايدة، لكي يأخذوا معهم الجرحى والمرضى والغرقى ويعتن

  . ثث الموتىج

وم                   سفن التي تق ذلك لل وتمنح حماية خاصة للسفن التي تستجيب لهذا النداء بجميع أنواعها، وآ

  . من تلقاء ذاتها بجمع الجرحى والمرضى والغرقى، وتقدم لها تسهيلات للقيام بهذه المساعدة

د ا                  قترفت  ولا يجوز بأي حال أسرها بسبب هذا النقل، ولكنها تكون عرضة للأسر إذا آانت ق

  . انتهاآات للحياد ما لم تكن قد أعطيت وعدا يقضي بخلاف ذلك

  

  الفصل الثالث

  السفن المستشفيات



  

   22المادة 

شأتها                        سفن التي أن شفيات العسكرية، أي ال سفن المست ة أو أسر ال لا يجوز في أي حال مهاجم

ى،        ى والغرق ى والمرض ة الجرح و إغاث د ه رض واح صا ولغ ا خصي دول أو جهزته ال

الجتهم ونقلهم، بل يجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، شريطة أن تكون أسماؤها           ومع

  . وأوصافها قد أبلغت إلي أطراف النزاع قبل استخدمها بعشرة أيام

ة المسجلة، والطول من          ة الإجمالي تتضمن الأوصاف التي يجب أن تبين في الإخطار الحمول

  . ي والمداخنمقدمة السفينة إلي مؤخرها، وعدد الصوار

  

   23المادة 

ل                 ساحل والتي تكف ي ال ة عل شآت الواقع ي المن ل من البحر عل اء القناب لا يجوز الهجوم أو إلق

ي           سلحة ف القوات الم ى ب ى والمرض ال الجرح سين ح ف لتح ة جني ضى اتفاقي ا بمقت حمايته

  . 1949أغسطس / آب12الميدان، المؤرخة في 

  

   24المادة 

شفيات ا   سفن المست ع ال ات      تتمت ر أو جمعي صليب الأحم ة لل ات الوطني ستعملها الجمعي ي ت لت

سفن     ا ال ع به ي تتمت ة الت نفس الحماي راد، ب ستعملها أف ميا أو ي ا رس رف به ة المعت الإغاث

ا                   د آلفه ه ق ذي تتبع المستشفيات العسكرية، وتستثني من الأسر، وذلك إذا آان طرف النزاع ال

  .  المتعلقة بالإخطار عنها22بمهمة رسمية وما دامت تراعي أحكام المادة 

سفن آانت خاضعة                         ذه ال أن ه د ب سلطة المختصة تفي ة من ال سفن بوثيق ويجب أن تزود هذه ال

  . لإشرافها أثناء تجهيزها وعند إبحارها

  

  

   25المادة 

دة أو                  دان محاي صليب الأحمر لبل ة لل تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطني

ة                      جمعيات الإغاثة  نفس الحماي ا، ب راد منه ستعملها أف دان رسميا أو ي ذه البل ا ه  التي تعترف به



د          ون ق ريطة أن تك ر، ش ن الأس ستثني م سكرية، وت شفيات الع سفن المست ا ال ع به ي تتمت الت

وضعت نفسها تحت إشراف أحد أطراف النزاع بموافقة سابقة من حكومة بلدها وتفويض من              

  .  بشأن الإخطار عنها22ي أحكام المادة طرف النزاع المعني، ومادامت تراع

  

   26المادة 

ا   25 و 24 و 22تنطبق الحماية المذآورة في المواد    ع حمولاته  علي السفن المستشفيات بجمي

ه  ذي تعمل في ان ال ان المك ا آ ا أينم اة الخاصة به وارب النج ى ق ضمان الحد . وعل ه ل ي أن عل

زاع عل           ل الجرحى والمرضى        الأقصى من الراحة والأمن تعمل أطراف الن ستخدم لنق ي ألا ت

ا            د حمولته ي تزي شفيات الت سفن المست ار إلا ال الي البح ي أع ة وف سافات طويل ى لم والغرق

  .  طن2000الإجمالية عن 

  

   27المادة 

ة                يجب آذلك احترام وحماية الزوارق التي تستخدم في عمليات الإنقاذ الساحلية بواسطة الدول

ات                  أو جمعيات الإغاثة المعترف       ه مقتضيات العملي سمح ب ذي ت در ال ذلك بالق ا رسميا، وآ به

  . 24 و 22وبنفس الشروط المنصوص عنها في المادتين 

وينطبق الشيء نفسه، بقدر الاستطاعة، علي المنشآت الساحلية الثابتة التي يقتصر استخدامها            

  . علي هذه الزوارق لأداء مهامها الإنسانية

  

   28المادة 

وع اش    ة وق ي حال ا        وف ى فيه ة المرض رام أجنح ب احت ة، يج ة حربي ر بارح ي ظه تباك عل

وانين الحرب، ولكن لا                    ا خاضعة لق ذه الأجنحة ومهماته وحمايتها بقدر الاستطاعة، وتبقي ه

ه    . يجوز تحويلها عن الغرض المستخدمة فيه ما دامت ضرورية للمرضي والجرحى             ي أن عل

ستخد   سلطته أن ي سفينة ل ضع ال ذي تخ د ال وز للقائ ة  يج ي حال ري ف راض أخ ي أغ مها ف

الجون                 ذين يع الجرحى والمرضى ال ة ب الضرورات الحربية العاجلة بعد التأمين المسبق للعناي

  . فيها

  



   29المادة 

  . يصرح لأية سفينة مستشفي تكون في ميناء يسقط في قبضة العدو بمغادرة ذلك الميناء

  

   30المادة 

واد           ذآورة في الم ساعدة        27 و 25 و 24 و   22علي السفن والزوارق الم ة والم دم الإغاث  أن تق

  . للجرحى والمرضى والغرقى دون تمييز لجنسيتهم

راض        ي أي أغ زوارق ف سفن وال ذه ال تخدام ه دم اس دة بع سامية المتعاق راف ال د الأط وتتعه

  . حربية

  . ويجب ألا تعوق هذه السفن والزوارق تحرآات المقاتلين بأي طريقة

  . ثناء الاشتباك وبعدهوهي تعمل تحت مسؤوليتها أ

  

   31المادة 

واد                     ا في الم زوارق المشار إليه سفن وال يش ال ة وتفت  و  24 و   22يحق لأطراف النزاع مراقب

اد، وأن  . 27 و 25 ا بالابتع زوارق، وأن تأمره سفن وال ذه ال ن ه ة م رفض المعاون ا أن ت وله

ا            من وسائل الاتصال       تفرض عليها مسارا معينا، وأن تنظم استخدام أجهزة اللاسلكي وغيره

ورة       ت خط شها إذا آان ت تفتي ن وق ام م بعة أي صاها س دة أق ا لم ل وتحجزه ا، ب ودة به الموج

  . الظروف تستدعي ذلك

ذ                   ة تنفي ه في مراقب ة تنحصر مهمت ويمكنها أن تضع مندوبا لها علي ظهر السفينة بصفة مؤقت

  . الأوامر التي تصدر بمقتضى أحكام الفقرة السابقة

د    وبقدر المستط  اع، تدون أطراف النزاع في يومية السفينة المستشفي الأوامر التي تعطيها لقائ

  . السفينة بلغة يفهمها

راقبين                ويمكن لأطراف النزاع أن تقوم، من جانب واحد أو بمقتضى اتفاقات خاصة، بتعيين م

  . محايدين على ظهر سفنها للتحقق من دقة مراعاة أحكام هذه الاتفاقية

  

   32المادة 



واد لا ي الم ا ف زوارق المنصوص عليه سفن وال ر ال ة 27 و 25 و 24 و 22 تعتب فنا حربي  س

  . فيما يتعلق بإقامتها في ميناء محايد

  

   33المادة 

دة                  لا يجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلي سفن مستشفيات في أي غرض آخر طوال م

  . العمليات الحربية

  

   34المادة 

ة ال   ف الحماي وز وق وارج إلا إذا      لا يج ي الب ى ف ة المرض شفيات وأجنح سفن المست ة لل واجب

علي أنه لا يجوز وقف الحماية      . استخدمت، خلافا لواجباتها الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو       

ة دون أن                           ة معقول ة زمني ع الأحوال المناسبة مهل ا يحدد في جمي ذار له عنها إلا بعد توجيه إن

  . يلتفت إليه

لكية أو                وعلي الأخص، لا يجو      شفيات استعمال شفرة سرية لاتصالاتها اللاس سفن المست ز لل

  . لغيرها من وسائل الاتصال الأخرى

  

   35المادة 

البوارج من           لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان السفن المستشفيات أو أجنحة المرضى ب

  : الحماية الواجبة لها

قصد المحافظة علي النظام أو الدفاع عن أن يكون موظفو هذه السفن أو الأجنحة مسلحين ب      . 1

  أنفسهم أو عن المرضى والجرحى، 

  وجود أجهزة علي ظهر السفينة مخصصة آلية لتسهيل الملاحة أو الاتصالات، . 2

د أخذت                 وجود أسلحة صغيرة وذخيرة عل    . 3 سفينة أو في أجنحة المرضى تكون ق ي ظهر ال

  من الجرحى والمرضى والغرقى ولم تسلم بعد إلي الإدارة المختصة، 

شمل               . 4 ا لي امتداد النشاط الإنساني للسفينة المستشفي أو أجنحة المرضى بالبارحة أو موظفيه

  العناية بالجرحى أو المرضى أو الغرقى من المدنيين، 



د                 نقل مهمات و  . 5 شفي بغرض وحي سفينة المست ادة لل ي الاحتياجات المعت أفراد بقدر يزيد عل

  .هو أداء مهام طبية

  

  الفصل الرابع

  الموظفون

  

   36المادة 

سفن         ي ال شفي ف دمات المست ة وخ ة والطبي دمات الديني راد الخ ة أف رام وحماي ب احت يج

و ذي يقوم ا، ولا يجوز أسرهم خلال الوقت ال راد أطقمه شفيات وأف ي المست ة ف ه بالخدم ن في

  . سفينة مستشفى، سواء أآان أم لم يكن على ظهرها جرحى ومرضى

  

   37المادة 

ة أو                  ة الطبي ين للرعاي شفي، المعين يجب احترام أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المست

نهم         13 و   12الروحية للأشخاص المشار إليهم في المادتين        دو، ويمك ، إذا وقعوا في قبضة الع

الجرحى والمرضى           مو ا      . اصلة أداء مهامهم ما دام ذلك ضروريا للعناية ب ادتهم فيم ويجب إع

ا                  ك ممكن ون تحت سلطته ذل ذي يكون د ال اتهم       . بعد بمجرد أن يري القائ م أن يأخذوا متعلق وله

  . الخاصة معهم لدى مغادرة السفينة

ة أو     علي أنه إذا اتضحت ضرورة استبقاء قسم من هؤلاء الموظفين نظرا للاح               تياجات الطبي

  . الروحية لأسري الحرب، وجب اتخاذ جميع التدابير لإنزالهم إلي البر بأسرع ما يمكن

ال          سين ح ف لتح ة جني ام اتفاقي ر لأحك ي الب زولهم إل د ن ستبقون بع ون الم ضع الموظف ويخ

  .1949أغسطس / آب12الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

  

  مسالفصل الخا 

  النقل الطبي

  

   38المادة 



ة لمعالجة الجرحى   ات المخصصة آلي ل المهم ذا الغرض بنق سفن المخصصة له رخص لل ي

غ التفاصيل الخاصة             والمرضى من القوات المسلحة أو للوقاية من الأمراض، شريطة أن تبل

ة             ذه الدول ا ه شها و    . برحلتها إلي الدولة الخصم وأن توافق عليه ة الخصم حق تفتي لكن  وللدول

  . ليس لها أن تأسرها أو تستولي على المهمات المحمولة عليها

ات          ن المهم ق م سفن للتحق ذه ال دين به راقبين محاي ع م زاع وض راف الن اق أط ن باتف ويمك

  . ولهذا الغرض، يتعين أن يكون الوصول إلي هذه المهمات ميسورا. المحمولة عليها

  

   39المادة 

ة، أ ائرات الطبي ة الط وز مهاجم ى لا يج لاء الجرح ي إج ة ف ستخدمة آلي ائرات الم ي الط

رم من                 ا تحت والمرضى والغرقى، وآذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، إنم

ا                  جانب أطراف النزاع أثناء طيرانها علي ارتفاعات وفي أوقات ومسارات محددة تتفق عليه

  . أطراف النزاع المعنية

سفلي والعل       زة المنصوص              وتحمل علي سطوحها ال شارة الممي شكل واضح، ال ة، ب ا والجانبي ي

ز أخري        .  إلي جانب أعلامها الوطنية    41عنها في المادة     ة علامات أو وسائل تميي زود بأي وت

  . يمكن الاتفاق عليها بين أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية أو في أثناءها

  . و، ما لم يتفق علي خلاف ذلكيحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العد

اء       ي الأرض أو الم الهبوط عل ا ب صدر إليه ر ي ة لأي أم ائرات الطبي ل الط ة  . تمتث ي حال وف

د                    يش ق د أي تفت ا بع ستقليها مواصلة طيرانه الهبوط المفروض بهذه الكيفية، يمكن للطائرة وم

  . يحدث

دو                  يم الع اء في إقل ي الأرض أو الم وط الاضطراري عل دو،        وفي حالة الهب ه الع يم يحتل  أو إقل

رب       ري ح ائرة أس اقم الط ذلك ط ى وآ ى والغرق ى والمرض ر الجرح راد  . يعتب ل أف ويعام

  . 37 و 36الخدمات الطبية طبقا للمادتين 

  

   40المادة 

زاع            مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف الن

دو وق أراضي ال ر ف ضرورة أو أن تطي د ال ا عن ي أرضها أو مائه بط عل دة، وأن ته ل المحاي



صيرة  رة ق ف لفت يها وأن   . للتوق وق أراض ا ف سبقا بمروره دة م دول المحاي غ ال ا أن تبل وعليه

اء        ي الأرض أو الم ا إلا إذا       . تمتثل لأي أمر بالهبوط عل أمن من الهجوم عليه ولا تكون في م

ات   ي أوق ات وف ي ارتفاع سارات وعل ي م ارت ف زاع  ط راف الن ين أط ا ب ق عليه ددة يتف  مح

  . والدول المحايدة المعنية

وق                        ة ف ي مرور الطائرات الطبي ودا عل علي أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطا أو قي

ع أطراف               . أراضيها أو هبوطها عليها    ي جمي ة عل ة مماثل ود بكيفي شروط أو القي وتطبق هذه ال

  . النزاع

ي ك ب ي خلاف ذل ق عل م يتف ا ل دة م ة المحاي زاع، تحتجز الدول دة وأطراف الن دول المحاي ن ال

ة                 ي موافق الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناء عل

ستطيعون الاشتراك مجددا                    ك، بحيث لا ي دولي ذل انون ال السلطات المحلية، حيثما يقتضي الق

ة التي     . في العمليات الحربية   ات             وتتحمل الدول ا الجرحى والمرضى والغرقى نفق  ينتمي إليه

  . علاجهم واحتجازهم

  

  الفصل السادس

  الشارة المميزة

  

   41المادة 

ي               ي أرضية بيضاء عل صليب الأحمر عل توضع بإشراف السلطة الحربية المختصة شارة ال

  . الأعلام وعلامات الذراع وعلي جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية

ه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلا من الصليب الأحمر، الهلال الأحمر              ومع ذلك، فإن  

شارتين                      اتين ال زة، يعترف به شارة ممي ي أرضية بيضاء آ أو الأسد أو الشمس الأحمرين عل

  . أيضا في مفهوم هذه الاتفاقية

  

   42المادة 

ادتين   ي الم يهم ف شار إل ون الم ضع الموظف ذراع الأ37 و 36ي ي ال ة ذراع لا ، عل سر علام ي

  . تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها



ادة     ي الم ا ف شار إليه ة الم ق الهوي ة تحقي ي لوح ون، بالإضافة إل ؤلاء الموظف ل ه ، 19ويحم

زة   شارة الممي ا ال ة عليه ق الهوي ة خاصة لتحقي أ . بطاق وع لا يت ن ن ة م ذه البطاق ون ه ثر وتك

ل لقب             . بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب      ي الأق ا عل ين به وتحرر باللغة الوطنية، ويب

ده الشخصي               م قي ه ورق يلاده ورتبت اريخ م صفة التي        . حاملها واسمه بالكامل، وت ا ال ين به وتب

ا           . تخول له حماية هذه الاتفاقية     وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو آليهما مع

  . تم بخاتم السلطة الحربيةوتخ

سبة                 ل بالن وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل آل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماث

ق   . لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة  النموذج المحل ويمكن لأطراف النزاع أن تسترشد ب

ال       ال ال            . بهذه الاتفاقية علي سبيل المث دء الأعم د ب النموذج    وتحظر بعضها بعضا عن ة ب عدائي

ل تحتفظ                . الذي تستخدمه  ي الأق وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية، إذا أمكن، من صورتين عل

  . دولة المنشأ بإحديهما

ويتهم،                ات ه ولا يجوز، بأي حال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم، أو بطاق

ذراع         ة ال د ال          . أو من حقهم في حمل علام ة فق م في حال سخة        ويحق له ي ن ة الحصول عل بطاق

  . بديلة، ويحق لهم استعاضة الشارة

  

   43المادة 

  :  بالكيفية التالية27 و25 و 24 و 22تميز السفن المنصوص عنها في المواد 

  تكون جميع الأسطح الخارجية بيضاء اللون، ) أ (

ي آل جانب من جوانب                 ) ب ( أآبر حجم ممكن عل اتم وب  يرسم صليب أو أآثر بلون أحمر ق

  . جسم السفينة وآذلك علي الأسطح الأفقية بكيفية تتيح أفضل رؤية لها من الجو أو البحر

وطني          ي    . وعلى جميع السفن المستشفيات أن تعلن عن هويتها برفع علمها ال ع علاوة عل وترف

م  . ذلك علم طرف النزاع الذي قبلت العمل تحت إدارته إذا آانت تابعة لدولة محايدة       ويرفع عل

  . ه صليب أحمر علي الصاري الرئيسي على أعلى ارتفاع ممكنأبيض علي

زوارق                  ع ال ساحلية وجمي اذ ال شفيات وزوارق الإنق سفن المست ة لل اة التابع وارب النج وتطلى ق

اتم                      ون أحمر ق ا صلبان بل ون أبيض وترسم عليه الصغيرة التي تستخدمها الخدمات الطبية بل



ائل  ة وس صورة عام ا ب ق عليه ري بوضوح، وتنطب شأن ت ا أعلاه ب ز المنصوص عنه  التميي

  . السفن المستشفيات

ا                   ة له ة الواجب أمين الحماي ويتعين على السفن والزوارق المذآورة أعلاه والتي قد ترغب في ت

ذي تخضع                        زاع ال ة طرف الن ة، أن تتخذ، بموافق ا الرؤي نخفض فيه ات التي ت ليلا وفي الأوق

  . اتها المميزة واضحة بالقدر الكافيلسلطته، التدابير اللازمة لجعل طلائها وشار

ادة                   ا للم دو وفق ة بواسطة الع يتعين على السفن المستشفيات، التي تكون محجوزة بصفة مؤقت

  . ، إنزال علم طرف النزاع الذي تكون في خدمته أو الذي قبلت العمل تحت إمرته31

ساحلية التي تواصل العمل من قاعدة م                 ي      ويجوز الترخيص لزوارق الإنقاذ ال اء عل ة، بن حتل

دما                موافقة دولة الاحتلال، أن تواصل رفع أعلامها الوطنية بجانب علم يحمل صليبا أحمر عن

  . تكون بعيدة عن قاعدتها، شريطة أن تبلغ ذلك مسبقا إلي جميع أطراف النزاع المعنية

شارت                         ي ال ل عل ادة بالمث ذه الم صليب الأحمر في ه شارة ال ة ب ام المتعلق ع الأحك ين تنطبق جمي

  . 41الأخريين المذآورتين في المادة 

شأن استخدام            ات ب ي اتفاق ي التوصل إل ات عل ع الأوق زاع أن تعمل في جمي ى أطراف الن عل

  . أحدث الطرق المتاحة لها لتسهيل تمييز السفن والزوارق المشار إليها في هذه المادة

  

   44المادة 

ادة             ا في الم زة المشار إليه سلم أو في وقت              43 لا تستخدم العلامات الممي ، سواء في وقت ال

ي    ا ف نص عنه ي ي الات الت تثناء الح ا، باس ذآورة فيه سفن الم ة ال ز أو حماي الحرب، إلا لتميي

  . اتفاقية دولية أخري أو يتفق عليها بين جميع أطراف النزاع المعنية

  

   45المادة 

ا من الأص              ة في       تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة، إذا لم يكن تشريعها آافي دابير اللازم ل، الت

ا في                  زة المنصوص عنه جميع الأوقات من أجل منع وقمع أية إساءة استعمال للعلامات الممي

  . 43المادة 

  

  الفصل السابع



  تنفيذ الاتفاقية

  

   46المادة 

واد                       ذ الم ي ضمان تنفي على آل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام عل

  . الج الحالات التي لم ينص عنها وفقا للمبادئ العامة لهذه الاتفاقيةالمتقدمة بدقة، وأن يع

  

   47المادة 

ذه                تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الموظفين الذين تحميهم ه

  . الاتفاقية، أو السفن أو المهمات التي تحميها

  

   48المادة 

شر           أن تن دة ب ي أوسع نطاق ممكن في                تتعهد الأطراف السامية المتعاق ة عل ذه الاتفاقي نص ه

تها ضمن                    درج دراس أن ت بلدانها، في وقت السلم آما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة ب

ة    ضمنها معروف ي تت ادئ الت صبح المب ث ت ن، بحي دني إذا أمك سكري، والم يم الع رامج التعل ب

راد الخ    سلحة، وأف ة الم وات المقاتل ي الأخص للق سكان، وعل ع ال ال لجمي ة ورج دمات الطبي

  . الدين

  

   49المادة 

دول                    سري، ومن خلال ال اد السوي ق مجلس الاتح تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طري

وائح التي                 وانين والل ذلك الق الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وآ

  . قد تعتمدها لكفالة تطبيقها

 
  

  الفصل التاسع

  ام ختاميةأحك



  

   54المادة 

  . وآلا النصين متساويان في الحجية. وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية

ية          اللغتين الروس ة ب مية للاتفاقي راجم رس ع ت سري بوض اد السوي س الاتح يقوم مجل وس

  . والأسبانية

  

   55المادة 

ع لغاي وم للتوقي اريخ الي ي تحمل ت ة الت ذه الاتفاقي باط12ة تعرض ه ر / ش م 1950فبراي ، باس

تح في جنيف في                ذي افت سان  21الدول الممثلة في المؤتمر ال ل   / ني دول     1949أبري ، وباسم ال

ة                 ادئ اتفاقي ة لاهاي العاشرة لتطبيق مب التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقي

ام  ف لع سين ح1906جني ف لتح ات جني ي اتفاقي ة أو ف رب البحري ي الح ى  عل ال الجرح

  . 1929 و 1906 و 1864والمرضى بالجيوش في الميدان، المؤرخة في 

  

   56المادة 

  . تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن

سري   اد السوي صديق، ويرسل مجلس الاتح ن صكوك الت ل صك م داع آ يحرر محضر بإي

لاغ عن          صورا موثقة من هذا المحضر إلي جميع الدول التي          تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإب

  . الانضمام إليها

  

   57المادة 

  . يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل

داع صك      اريخ إي ن ت هور م تة ش د س د بع ام متعاق ا إزاء أي طرف س دأ نفاذه ك، يب د ذل وبع

  . تصديقه

   58المادة 



ة لاهاي العاشرة،                 تحل هذه الاتف   دة محل اتفاقي سامية المتعاق اقية في العلاقات بين الأطراف ال

ام           1907أآتوبر  / تشرين الأول  18المؤرخة في    ة جنيف لع  1906، بشأن تطبيق مبادئ اتفاقي

  . علي الحرب البحرية

  

   59المادة 

م ت               دول التي ل ع ال د    تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ تنفيذها لانضمام جمي ة ق كن الاتفاقي

  . وقعت باسمها

  

   60المادة 

د مضي ستة شهور                       ر ساريا بع ة، ويعتب سري آتاب يبلغ آل انضمام إلي مجلس الاتحاد السوي

  . من تاريخ استلامه

ة                      ع الاتفاقي م باسمها توقي دول التي ت ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري آل انضمام إلي جميع ال

  . أو الإبلاغ عن الانضمام إليها

  

   61لمادة ا

ادتين   ي الم ا ف الات المنصوص عنه ي الح ب عل ي 3 و 2يترت صديقات الت وري للت اذ الف  النف

ة أو         ال العدائي وع الأعم د وق ل أو بع ا قب ي تبلغه ضمامات الت زاع والان راف الن ا أط تودعه

ا      . الاحتلال يلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاه ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وس

  . ف النزاعمن أطرا

  

   62المادة 

  . لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية

ع                  ى حكومات جمي ويبلغ الانسحاب آتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إل

  . الأطراف السامية المتعاقدة

اريخ إبلاغه لمجلس                سري   ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من ت اد السوي ي  . الاتح عل

د                       ر ساريا إلا بع زاع ، لا يعتب أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة مشترآة في ن



ة           يهم الاتفاقي عقد الصلح، وعلي أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحم

  . وإعادتهم إلي أوطانهم

ة ا         سحبة ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدول ي الالتزامات            . لمن ر عل ه أي أث ولا يكون ل

دولي الناشئة عن                           انون ال ادئ الق ا لمب ا طبق ة بأدائه زاع ملتزم التي يجب أن تبقي أطراف الن

  . الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام

  

   63المادة 

ذه الا سري ه اد السوي سجل مجلس الاتح دة ي م المتح ة للأم ة العام دي الأمان ة ل ويخطر . تفاقي

ة تصديقات أو انضمامات أو                 مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة آذلك بأي

  . انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية

  . إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية

رر ن آب    ح شر م اني ع وم الث ذا الي ي ه ف، ف ي جني سطس / ف ة  1949أغ اللغتين الإنكليزي  ب

سري  اد السوي ات الاتح ي محفوظ ل ف ودع الأص سية، وي اد . والفرن س الاتح ل مجل ويرس

السويسري صورا موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وآذلك إلي الدول التي تنضم                

  . إلي الاتفاقية

 
  المحلق

  حقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينيةبطاقة ت

  الملحقين بالقوات المسلحة في البحار

  

  ) وجه البطاقة(

  ) مساحة مخصصة لبيان اسم الدولة والسلطة الحربية التي أصدرت البطاقة (

  بطاقة تحقيق الهوية 

  لأفراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات المسلحة في البحار 

  اللقب 

  الأسماء الأولى 



  تاريخ الميلاد 

  الرتبة 

  الرقم الشخصي بالجيش 

ة جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى                  ة اتفاقي يتمتع صاحب هذه البطاقة بحماي

  : ، بصفته1949أغسطس / آب12بالقوات المسلحة في البحار، والمؤرخة في 

  تاريخ إصدار البطاقة 

  رقم البطاقة 

  ) ظهر البطاقة (

   حامل البطاقة صورة

  توقيع حامل البطاقة أو بصمات أصابعه أو آلاهما 

  خاتم السلطة الحربية التي أصدرت البطاقة 

  الطول 

  العينان 

  الشعر 

  : أية علامات مميزة أخري

  إتفاقية جنيف
   لتحسين حالة الجرحى 

  والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان 
  

  1949أغسطس / آب12المؤرخة في 
  ت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسياعتمدت وعرض

  لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
  1949أغسطس / آب12أبريل إلي / نيسان21المعقود في جنيف خلال الفترة من 

 58 وفقا لأحكام المادة 1950أآتوبر / تشرين الأول21: تاريخ بدء النفاذ
  نصوص الإتفاقية 

  

  ولالفصل الأ

  أحكام عامة

   1المادة 



ع                       ا في جمي ل احترامه ة وتكف ذه الاتفاقي رم ه أن تحت دة ب تتعهد الدول الأطراف السامية المتعاق

  . الأحوال

  

   2المادة 

ة          ة الحرب المعلن علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حال

و     أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أ          دة، حتى ل سامية المتعاق آثر من الأطراف ال

  . لم يعترف أحدهما بحالة الحرب

راف         د الأط يم أح ي لإقل ي أو الكل تلال الجزئ الات الاح ع ح ي جمي ضا ف ة أي ق الاتفاقي تنطب

  . السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة

تفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع    وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الا         

ذآورة إذا قبلت            . ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة      ة الم آما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدول

  . هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها

  

   3المادة 

سامية                         ي في أراضي أحد الأطراف ال ه طابع دول يس ل دة،  في حالة قيام نزاع مسلح ل المتعاق

  : يلتزم آل طرف في النزاع بأن يطبق آحد أدني الأحكام التالية

وات           . 1 راد الق يهم أف ن ف ة، بم ال العدائي ي الأعم رة ف شترآون مباش ذين لا ي خاص ال الأش

رض أو       سبب الم ال ب ن القت اجزون ع خاص الع لحتهم، والأش نهم أس وا ع ذين ألق سلحة ال الم

سانية، دون أي              الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر       ة إن ع الأحوال معامل ، يعاملون في جمي

روة،          د أو الث تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المول

  . أو أي معيار مماثل آخر

ي            لاه، وتبق ذآورين أع خاص الم ق بالأش ا يتعل ة فيم ال التالي ر الأفع رض، تحظ ذا الغ وله

  : وقات والأماآنمحظورة في جميع الأ

الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة      ) أ (

  القاسية، والتعذيب، 

  أخذ الرهائن، ) ب (



  الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، ) ج (

شكيلا                 إصدار الأحكام وتنفيذ الع   ) د ( ة مشكلة ت ام محكم ابقة أم ة س ات دون إجراء محاآم قوب

  . قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

  . يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم. 2

ي               ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، آاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها عل

  .أطراف النزاع

ام                     ذ آل الأحك ي تنفي وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، عل

  . الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها

  . وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع

  

  

  

   4المادة 

اس،           ة القي ة، بطريق راد        تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقي ي الجرحى والمرضى وأف  عل

ي  صلون إل ذي ي زاع، ال راف الن سلحة لأط وات الم ابعين للق ة الت ة والديني دمات الطبي الخ

  . أراضيها أو يحتجزون بها، وآذلك علي جثث الموتى

  

   5المادة 

تم                         ي أن ت ة إل ذه الاتفاقي دو، تنطبق ه ذين يقعون في قبضة الع بالنسبة للأشخاص المحميين ال

  . نهائية إلي أوطانهمإعادتهم ال

  

   6المادة 

واد               و  28 و   23 و   15 و   10علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في الم

ري      52 و 37 و 36 و 31 ة أخ ات خاص د اتفاق دة أن تعق سامية المتعاق راف ال وز للأط ، يج

ة خاصة              سويتها بكيفي اق خاص       . بشأن أية مسائل تري من المناسب ت ؤثر أي اتف أثيرا   ولا ي  ت

ه             ا حددت ة آم ة والديني راد الخدمات الطبي ضارا علي وضع الجرحى والمرضى، أو وضع أف



ضاها       م بمقت ة له وق الممنوح د الحق ة، أو يقي ذه الاتفاقي   .ه

ات مادامت                ذه الاتفاق ة به ة والديني راد الخدمات الطبي ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى وأف

ات                الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا آانت ه        ك في الاتفاق ام صريحة تقضي بخلاف ذل اك أحك ن

د اتخذ                       زاع ق سالفة الذآر أو اتفاقات لاحقة لها، أو إذا آان هذا الطرف أو ذاك من أطراف الن

  . تدابير أآثر ملاءمة لهم

  

   7المادة 

لا يجوز للجرحى والمرضى، وآذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من               

وال  ضى الأح ة، أو بمقت ذه الاتفاقي ضى ه م بمقت ة له وق الممنوح ن الحق ة ع ا أو آلي جزئي

  . الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت

  

   8المادة 

ة مصالح أطراف                 تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاي

دو        . النزاع ة، يجوز لل ذه الغاي ا الدبلوماسيين أو         وطلبا له ين، بخلاف موظفيه ة أن تع ل الحامي

دة  ري محاي ا دول أخ ا أو رعاي ن رعاياه دوبين م صليين، من ؤلاء . القن ين ه ضع تعي ويخ

ديها       اتهم ل يؤدون واجب ي س ة الت ة الدول دوبين لموافق   .المن

ي أقصي حد ممكن                      ة، إل دول الحامي دوبي ال ي أو من   .وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل

تهم                     وي جب ألا يتجاوز ممثلي الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهم

ا                  دول التي يقومون فيه بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن ال

ة وحدها، ويكون               . بواجباتهم ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربي

  . ائية ومؤقتةذلك بصفة استثن

  

   9المادة 

ة                        ا اللجن وم به سانية التي يمكن أن تق شطة الإن لا تكون أحكام هذه الإتفاقية عقبة في سبيل الأن

ة الجرحى                 الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخري غير متحيزة بقصد حماية وإغاث

  . النزاع المعنيةوالمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، وشريطة موافقة أطراف 



  

   10المادة 

ل       ا آ وفر فيه ة تت ي هيئ د إل ي أن تعه ت عل ي أي وق ق ف دة أن تتف سامية المتعاق راف ال للأط

  . ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية

ف انتفاعهم لأي سبب وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توق    

اجزة أن   ة الح ي الدول ي أعلاه، فعل رة الأول ا للفق ة وفق ة معين ة أو هيئ ة حامي ود دول ان بجه آ

ذه                              ا ه ل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطه ذا القبي ة من ه ي هيئ دة أو إل ة محاي ي دول تطلب إل

  . الاتفاقية بالدول الحامية التي تعنيها أطراف النزاع

سانية،               فإذا لم يمكن توفير ا     ة إن ي هيئ لحماية علي هذا النحو، فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب إل

ة     دول الحامي ا ال ي تؤديه سانية الت ام الإن ر، الاضطلاع بالمه صليب الأحم ة لل ة الدولي آاللجن

ل      ه مث بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدم

  . هذه الهيئة

ذآورة                   وعلي أ  شأن تحقيق الأغراض الم ة صاحبة ال ية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدول

شاطها المسؤولية التي                       ا بن دة قيامه در طوال م أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تق

ة،                       ذه الاتفاقي ون بمقتضى ه ه الأشخاص المحمي ذي ينتمي إلي زاع ال تقع عليها تجاه طرف الن

  . ت الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيزوأن تقدم الضمانا

دة       لا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقي

ة،                    و بصفة مؤقت الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ول

  . ل آل أراضيها أو جزء هام منهاوعلي الأخص في حالة احتلا

ات                   ي الهيئ ضا عل سحب أي وآلما ذآرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ين

  . البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة

  

   11المادة 

ري                     ع الحالات التي ت ات في جمي سوية الخلاف تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل ت

اق أطراف                   في ها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلي الأخص في حالات عدم اتف

  . النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية



د             وة أح ي دع اء عل زاع، بن راف الن دم لأط ة أن تق ة حامي ل دول وز لك رض، يج ذا الغ وله

ي الأخ        ا، وعل اع ممثليه ا باجتم ا، اقتراح اء ذاته ن تلق راف أو م سلطات  الأط ي ال ص ممثل

د الاقتضاء                 ة، عن ة والديني المسئولة عن الجرحى والمرضى، وآذلك أفراد من الخدمات الطبي

دم           . علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة      ذ المقترحات التي تق وتلتزم أطراف النزاع بتنفي

ذا الغرض ا له ا تحقيق ا ي. له ذلك، اقتراح دم، إذا رأت ضرورة ل ة أن تق دول الحامي خضع ولل

ة         ة الدولي ه اللجن دة أو تفوض ة محاي ي دول ي إل دعوة شخص ينتم زاع ب راف الن ة أط لموافق

  . للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع

  

  الفصل الثاني

   الجرحى والمرضى

  

   12المادة 

سلحة         وات الم راد الق ن أف ى والمرضى م ة الجرح رام وحماي وال احت ع الأح ي جمي ب ف يج

  . لمشار إليهم في المادة التاليةوغيرهم من الأشخاص ا

م دون                  وعلي طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعني به

سياسية أو أي                     دين أو الآراء ال سية أو ال أي تمييز ضار علي أساس الجنس أو العنصر أو الجن

  . معايير مماثلة أخرى

تع اتهم أو اس ي حي داء عل شدة أي إعت دم ويحظر ب ي الأخص ع م، ويجب عل مال العنف معه

دا دون  رآهم عم اة، أو ت م الحي ذيب أو لتجارب خاصة بعل ضهم للتع ادتهم أو تعري تلهم أو إب ق

وث          الأمراض أو تل دوى ب اطر الع هم لمخ روف تعرض ق ظ ة، أو خل ة طبي لاج أو رعاي ع

  . الجروح

  . ة وحدهاوتقرر الأولوية في نظام العلاج علي أساس الدواعي الطبية العاجل

  . وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن

رك                         رك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه أن يت ي ت ذي يضطر إل زاع ال وعلى طرف الن

ة                       ة والمهمات الطبي ه الطبي راد خدمات ة، بعض أف ارات الحربي ه الاعتب معهم، بقدر ما تسمح ب

  . اللازمة للإسهام في العناية بهم



  

   13المادة 

  : تنطبق هذه الاتفاقية علي الجرحى والمرضى من الفئات التالية

شيات والوحدات                 . 1 راد الملي ذلك أف زاع، وآ ابعين لأحد أطراف الن أفراد القوات المسلحة الت

  المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة، 

يهم أع        . 2 ن ف رى، بم ة الأخ دات المتطوع رى والوح شيات الأخ راد الملي ات  أف ضاء حرآ

ذي                  يم ال المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج الإقل

شيات                   ذه الملي ينتمون إليه، حتى لو آان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في ه

  : أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حرآات المقاومة المنظمة المشار إليها

  أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه، ) أ (

  أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد، ) ب (

  أن تحمل الأسلحة جهرا، ) ج (

  . أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها) د (

ا    . 3 رف به سلطة لا تعت ة أو ل م لحكوم ون ولاءه ذي يعلن ة ال سلحة النظامي وات الم راد الق أف

  . الحاجزةالدولة 

ا،      . 4 زءا منه ع ج ي الواق وا ف سلحة دون أن يكون وات الم ون الق ذين يرافق خاص ال الأش

ربيين،         لين الح ة، والمراس ائرات الحربي م الط من أطق ودين ض دنيين الموج خاص الم آالأش

سكريين،   ه عن الع صة بالترفي دمات المخت ال أو الخ راد وحدات العم وين، وأف دي التم ومتعه

  . يهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونهاشريطة أن يكون لد

م               . 5 ة وأطق سفن التجاري أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في ال

ام     الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحك

  . أخري من القانون الدولي

دو،             سكان الأراض . 6 راب الع د اقت سهم عن اء أنف سلاح من تلق ون ال ي غير المحتلة الذين يحمل

لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن              

  . يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها

  



   14المادة 

ذين يقعون            ، يعتبر الجرحى  12مع مراعاة أحكام المادة      ة ال ة محارب ابعون لدول  والمرضى الت

  . في أيدي العدو، أسري حرب، وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسري الحرب

  

  

   15المادة 

زاع دون إبطاء           ال، يتخذ أطراف الن تباك في القت في جميع الأوقات، وعلي الأخص بعد الاش

سلب وسوء      جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى        والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من ال

  . المعاملة، وتأمين الرعاية اللازمة لهم، وآذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها

ة                   ات محلي ران أو ترتيب وآما سمحت الظروف، يتفق علي تدبير عقد هدنة أو وقف إطلاق الني

  . لإمكان جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروآين في ميدان القتال

ى      و ادل الجرح ع أو تب زاع لجم راف الن ين أط ة ب ات محلي ي ترتيب اق عل ن الاتف ل، يمك بالمث

ة والمهمات     والمرضى في منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية والديني

  . الطبية إلي تلك المنطقة

  

   16المادة 

ساع              ات التي ت ع البيان ا يمكن جمي ي التحقق من    على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع م د عل

ي الطرف الخضم               ضتها وينتمون إل ذي يقعون في قب وتى ال . هوية الجرحى والمرضى والم

  : ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي

  اسم الدولة التي ينتمون إليها، ) أ (

  الرقم بالجيش، أو الفرقة، أو الرقم الشخصي أو المسلسل، ) ب (

  اللقب، ) ج (

  ول أو الأسماء الأولى، الاسم الأ) د (

  تاريخ الميلاد، ) هـ (

  أية معلومات أخري مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية، ) و (

  تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة، ) ز (



  . معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة) ح (

ي مكتب الاستعلامات ا                   ا يمكن إل ذآورة أعلاه بأسرع م ه في      وتبلغ المعلومات الم لمشار إلي

ادة  ة أسري الحرب، المؤرخة في 122الم شأن معامل ة جنيف ب أغسطس / آب12 من اتفاقي

ة                        1949 ي الوآال ا هؤلاء الأشخاص وإل ة التي يتبعه ي الدول ا إل ، وعلي هذا المكتب أن ينقله

  .المرآزية لأسري الحرب

ذآور شه                ق المكتب الم اة أو    وتعد أطراف النزاع ويرسل آل منهما للآخر عن طري ادات الوف

ق المكتب            . قوائم بأسماء الموتى مصدقا عليها علي النحو الواجب         دم عن طري ا يجمع ويق آم

رة أو أي                   وفى، والوصايا الأخي ة المت نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوي

ياء التي                        ع الأش وم جمي ي وجه العم ود، وعل ه، والنق ة لأقارب مستندات أخري تكون ذات أهمي

م     . توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية         وترسل هذه الأشياء وآذلك الأشياء التي ل

ة      ع التفاصيل اللازم ضمن جمي رارات تت ا إق ق به ة ترف رود مختوم ي ط رف أصحابها ف يع

  . لتحديد هوية أصحابها المتوفين، وقائمة آاملة بمحتويات الطرود

  

   17المادة 

سمح                 يتحقق أطراف النزاع من أ     ا ت در م ن دفن الجثث أو حرقها يجري لكل حالة علي حدة بق

اة،              ة الوف به الظروف، ويسبقه فحص الجثة بدقة، وفحص طبي إن أمكن، بقصد التأآد من حال

ة أحد نصفي             . والتحقق من هوية المتوفى، والتمكن من وضع تقرير        ويجب أن يبقي مع الجث

  . ة نفسها إذا آانت مفردةلوحة تحقيق الهوية إذا آانت مزدوجة أو اللوح

وفى                 ة المت ق بديان ة    . لا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية قهرية أو لأسباب تتعل وفي حال

وتى المصدق           ة أسماء الم الحرق، تبين أسبابه وظروفه بالتفصيل في شهادة الوفاة أو في قائم

  . عليها

احترام وطبق              وا ب ن،        وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفن نهم إذا أمك شعائر دي ا ل

ة  ز بكيفي م، وتمي شكل ملائ صان ب ن، وت سياتهم إذا أمك ا لجن ع تبع رم، وتجم ابرهم تحت وأن مق

ا  ا دائم تلال عليه ن الاس ن م شئ   . تمك ة، تن ال العدائي شوب الأعم د ن ة، وعن ذه الغاي ا له وطلب

ا            ا فيم د، والتحقق من       أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر، لتيسير الاستدلال عليه  بع

شأ               د المن ي بل ل        . هوية الجثث أيا آان موقع المقابر، ونقل الجثث إل ام بالمث ذه الأحك وتنطبق ه



ات                       ا لرغب ه طبق تم التصرف في ي أن ي ابر إل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المق

  . بلد المنشأ

ال العدائي           ذه الإدارات عن        وحالما تسمح الظروف، وبأقصى حد عند انتهاء الأعم ادل ه ة، تتب

ع    16طريق مكتب الاستعلامات المذآور في الفقرة الثانية من المادة          ة مواق ا بدق  قوائم تبين به

  . المقابر وعلاماتها المميزة، وآذلك بيانات عن الموتى المدفونين فيها

  

   18المادة 

ع ا      ون لجم ذين يتطوع سكان ال روءة ال تمس م سكرية أن تل سلطات الع وز لل ى يج لجرح

ة      والمرضى والعناية بهم تحت إشرافها، مع منح الأشخاص الذين يستجيبون لهذا النداء الحماي

ة سهيلات اللازم تيلائه     . والت ادة اس ة أو إع ي المنطق صم عل تيلاء الطرف الخ ة اس ي حال وف

ا       سهيلات ذاته ة والت خاص الحماي ؤلاء الأش ل ه نح بالمث ه أن يم ين علي ا، يتع سمح . عليه وت

أن                السلطات   ت، ب العسكرية للسكان وجمعيات الإغاثة، حتى في المناطق التي غزيت أو احتل

سكان        ي ال م، وعل وا به أن يعتن سيتهم وب ت جن ا آان ى أو المرضى أي ا الجرح وا طوع يجمع

المدنيين احترام هؤلاء الجرحى والمرضى، وعلي الأخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال             

  . عنف ضدهم

  . عاج أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو المرضىلا يعرض أي شخص للإز

ى            ا إزاء الجرح ع عليه ي تق ات الت ن الالتزام تلال م ة الاح ادة دول ذه الم ام ه ي أحك لا تخل

  . والمرضى في المجالين الطبي والمعنوي

  

  الفصل الثالث

   الوحدات والمنشآت الطبية

  

   19المادة 

ة،         لا يجوز بأي حال الهجوم علي المنشآت         ة للخدمات الطبي الثابتة والوحدات المتحرآة التابع

زاع              ات بواسطة أطراف الن ع الأوق دي          . بل تحترم وتحمي في جمي ة سقوطها في أي وفي حال



ا                    دم من جانبه ة الآسرة لا تق الطرف الخصم، يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدول

  . المنشآت والوحداتالعناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه 

ع                      ذآورة أعلاه تق ة الم شآت والوحدات الطبي وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المن

  . بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات علي الأهداف الحربية

  

   20المادة 

لا يجوز الهجوم من البر علي السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف               

ال  سين ح ي لتح ة ف ار، المؤرخ ي البح سلحة ف وات الم ي الق ي وغرق ي ومرض  12جرح

  . 1949أغسطس /آب

  

   21المادة 

ة للخدمات                    ة التابع ة المتحرآ ة والوحدات الطبي شآت الثابت لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمن

ه لا    . الطبية إلا إذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو            غير أن

يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية                

  . معقولة دون أن يلتفت إليه

  

   22المادة 

ا          ة له ة المكفول ن الحماي ة م شأة طبي دة أو من ان وح ررة لحرم ة مب روف التالي ر الظ لا تعتب

  : 19بمقتضى المادة 

سهم أو عن        آون أفراد الوحدة أو المنشأة      . 1 دفاع عن أنف مسلحين ويستخدمون الأسلحة في ال

  الجرحى والمرضى الذين يعنون بهم، 

ة                     . 2 ك في حال ق، وذل آون الوحدة أو المنشأة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مراف

  عدم وجود ممرضين مسلحين، 

رة أخذت من الجرحى أو                     . 3 ي أسلحة صغيرة وذخي شأة عل المرضى  احتواء الوحدة أو المن

  ولم تسلم بعد إلي الإدارة المختصة، 



شأة دون أن يكون هؤلاء                   . 4 وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة أو المن

  الأفراد أو هذه المهمات جزءا أساسيا منها، 

الجرحى أو  . 5 ة ب شمل العناي ا لي ة أو أفراده شأة الطبي دة أو المن ساني للوح شاط الإن داد الن امت

  . رضى المدنيينالم

  

   23المادة 

ال     شوب الأعم د ن زاع بع راف الن سلم، ولأط ت ال ي وق دة ف سامية المتعاق راف ال وز للأط يج

ع                      اطق ومواق ة إذا دعت الحاجة، من العدائية، أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتل

ذلك حم                  ة  استشفاء منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى من أضرار الحرب وآ اي

  . الأفراد المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع والعناية بالأشخاص المجمعين فيها

راف     ا للاعت ا بينه ات فيم ه اتفاق زاع وخلال شوب ن د ن د عن ة أن تعق راف المعني وز للأط ويج

شأتها   د أن ون ق ي تك شفاء الت ع الاست اطق ومواق ادل بمن ذا الغرض  . المتب ستخدم له ا أن ت وله

  . الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضروريةمشروع 

سهيل                      دة لت ساعيها الحمي ديم م ي تق دعوة إل صليب الأحمر م ة لل والدول الحماية واللجنة الدولي

  . إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها

  

  الفصل الرابع

   الموظفون

   24المادة 

احترام وحماية أفراد الحماية الطبية المشتغلين بصفة آلية في البحث         يجب في جميع الأحوال     

راض،          ن الأم ة م ي الوقاي الجتهم، أو ف م أو مع م أو نقله ى أو جمعه ى والمرض ن الجرح ع

دين                  ذلك رجال ال ة، وآ شآت الطبي ة في إدارة الوحدات والمن والموظفين المشتغلين بصفة آلي

  . الملحقين بالقوات المسلحة

  

   25المادة 



د                     صا لاستخدامهم عن دربون خصي ذي ي وات المسلحة ال راد الق يجب بالمثل احترام وحماية أف

الحاجة آممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات المرضى في البحث عن الجرحى والمرضى             

ه                            ع في ذي يق ام في الوقت ال ذه المه ؤدون ه انوا ي ك إذا آ أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، وذل

  . و أو عندما يقعون تحت سلطتهاحتكاك مع العد

  

   26المادة 

ة    24يوضع علي قدم المساواة مع الموظفين المشار إليهم في المادة          ات الوطني و الجمعي  موظف

ي النحو        ا والمرخصة عل للصليب الأحمر وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية المعترف به

ذ نفس ال              ستخدمون في تنفي ون          الواجب من قبل حكوماتها، الذين ي ا الموظف وم به ام التي يق مه

وائح           وانين والل ات للق ذه الجمعي وظفي ه ضوع م ريطة خ ادة، ش ك الم ي تل يهم ف شار إل الم

  . العسكرية

ات           دة أن يخطر الطرف الآخر بأسماء الجمعي وعلى آل طرف من الأطراف السامية المتعاق

ة                    ساعدتها تحت مسؤوليته للخدمات الطبي ديم م ا بتق د رخص له ه   التي يكون ق  الرسمية لقوات

ي أي                 . المسلحة ا، وعل ويتم هذا الإخطار في وقت السلم أو عند بدء الأعمال الحربية أو خلاله

  . حال قبل أي استخدام فعلي لهذه الجمعيات

  

   27المادة 

ة                  داتها الطبي ين ووح ا الطبي لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيه

ة                   لأحد أطراف النزا   ا الجمعي ة التي تتبعه سبقة من الحكوم ة م ي موافق د حصولها عل ع إلا بع

زاع المعني       رخيص من طرف الن ذه الوحدات تحت       . وعلي ت ون وه ويوضع هؤلاء الموظف

  . إشراف طرف النزاع المذآور

ساعدة                 ل الم ة التي تقب زم  . وتبلغ الحكومة المحايدة هذه الموافقة إلي الطرف الخصم للدول ويلت

  . زاع الذي يقبل هذه المساعدة بإبلاغ الطرف الخصم قبل أي استخدام لهاطرف الن

  . ولا تعتبر هذه المساعدة بأي حال تدخلا في النزاع

ة المنصوص                   ات تحقيق الهوي ي ببطاق رة الأول يهم في الفق ويتعين تزويد الموظفين المشار إل

  . عونه، وذلك قبل مغادرتهم البلد المحايد الذي يتب40عنها في المادة 



  

   28المادة 

ادتين          يهم في الم وا في قبضة الطرف     26 و 24لا يجوز استبقاء الموظفين المشار إل  إذا وقع

  . الخصم إلا بقدر ما تقتضيه الحالة الصحية لأسري الحرب واحتياجاتهم الروحية وعددهم

ي   ومع ذلك، فإنهم ينتفع    . ولا يعتبر الموظفون الذي يستبقون بهذه الكيفية أسري حرب         ون، عل

ي          ة ف رب، والمؤرخ ري الح ة أس شأن معامل ف ب ة جني ام اتفاقي ع أحك دير، بجمي ل تق  12أق

سطس /آب وانين        1949أغ ار الق ي إط ة ف ة أو الروحي امهم الطبي ة مه لون ممارس ، ويواص

تهم،                ا لآداب مهن واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، وتحت سلطة الإدارة المختصة فيها ووفق

ون              وذلك لخدمة أسري   ا الموظف  الحرب الذي يفضل أن يكونوا من القوات المسلحة التي يتبعه

ذآورون ة    . الم ة أو الروحي امهم الطبي ة مه ل ممارس ن أج ضا م ون أي ؤلاء الموظف ع ه ويتمت

  : بالتسهيلات التالية

ة لأسري الحرب الموجودين في فصائل العمل أو في                     ) أ ( يرخص لهم بعمل زيارات دوري

ل              . ة خارج المعسكر  المستشفيات الواقع  سلطات الحاجزة تحت تصرفهم وسائل النق وتضع ال

  اللازمة لهذا الغرض، 

ام                          ) ب ( ة موجودة هو المسؤول أم ي رتب دم ضابط طبيب في أعل في آل معسكر، يكون أق

ستبقين      ين الم وظفين الطبي شطة الم ق بأن ا يتعل ل م ن آ ة ع سكر الحربي لطات المع ذا . س وله

ع عند بدء الأعمال الحربية بشأن موضوع أقدمية الرتب المتقابلة          الغرض، تتفق أطراف النزا   

ادة      ي الم يهم ف شار إل ات الم و الجمعي يهم موظف ن ف ين، بم ا الطبي ذا  . 26لموظفيه ون له ويك

سائل                    ع الم سلطات المعسكر المختصة في جمي الطبيب ورجال الدين حق الاتصال المباشر ب

اتهم سلطات. الخاصة بواجب ذه ال م ه دم له شأن المراسلات وتق ضرورية ب سهيلات ال ة الت  آاف

  التي تتعلق بهذه المسائل، 

ه لا                   ) ج ( داخلي، فإن ه ال علي الرغم من أن الموظفين المستبقين في معسكر يخضعون لنظام

ة   ة أو الديني امهم الطبي اق مه ن نط رج ع ل يخ ة أي عم زامهم بتأدي وز إل   .يج

شأ      ة ب ال العدائي اء الأعم زاع أثن راف الن ق أط د    تتف وظفين وتحدي ن الم راج ع ان الإف ن إمك

  .إجراءاته



ا إزاء  ع عليه ي تق ة الحاجزة من الالتزامات الت ة الدول ام المتقدم م من الأحك ي أي حك لا يخل

  . أسري الحرب في المجالين الطبي والروحي

  

   29المادة 

ادة      يهم في الم شار إل راد الم ر الأف دو، ول   25يعتب وا في قبضة الع نهم  أسري حرب إذا وقع ك

  . يستخدمون في أداء المهام الطبية ما دامت هناك حاجة لذلك

  

   30المادة 

، إلي طرف   28يعاد الموظفون الذين لا يكون استبقاؤهم أمرا ضروريا بمقتضى أحكام المادة            

  . النزاع الذي يتبعونه بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك الضرورات الحربية

ودتهم، لا يعتب ين ع ي ح دير،   وإل ل تق ي أق ون عل إنهم ينتفع ك، ف ع ذل رون أسري حرب، وم

ي        ة ف رب، المؤرخ ري الح ة أس شأن معامل ف ب ة جني ام اتفاقي ع أحك سطس / آب12بجمي أغ

ة      1949 يفهم بالعناي ضل تكل صم، ويف رف الخ رة الط ت إم امهم تح ة مه لون تأدي ، ويواص

  . بجرحي ومرضي طرف النزاع الذي يتبعه هؤلاء الموظفون

ون  ة والأدوات  ويحمل ياء ذات القيم اتهم الشخصية والأش اتهم ومهم يلهم متعلق د رح م عن معه

  . الخاصة بهم

  

   31المادة 

ادة         زاع بمقتضى الم  بصرف النظر عن    30يتم اختيار الموظفين الذي يعادون إلي طرف الن

و         عهم أي اعتبار للعنصر أو الدين أو الرأي السياسي، ويفضل أن يتم وفقا للترتيب الزمني لوق

  . في قبضة العدو ولحالتهم الصحية

ة من                سبة المئوي ويجوز لأطراف النزاع أن تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء الأعمال العدائية الن

  . الموظفين الذي يستبقون تبعا لعدد الأسرى، وآذلك توزيع هؤلاء الموظفين علي المعسكرات

  

   32المادة 

  .  إذا وقعوا في قبضة العدو27المادة لا يجوز استبقاء الأشخاص المشار إليهم في 



دهم أو  ي بل العودة إل م ب ك، يصرح له ي خلاف ذل ق عل م يتف ا ل ك-وم ذر ذل يم -إذا تع ي إقل  إل

ذلك المقتضيات          طرف النزاع الذي آانوا في خدمته، بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح ب

  . الحربية

طرف الخصم، ويفضل تخصيصهم       وإلى حين عودتهم، يواصلون تأدية مهامهم تحت إمرة ال        

  . للعناية بجرحي ومرضي طرف النزاع الذي آانوا في خدمته

ة، والأدوات     ياء ذات القيم اتهم الخاصة والأش اتهم ومهم يلهم متعلق د رح م عن ون معه ويحمل

  . والأسلحة، وإذا أمكن وسائل المواصلات التي تخصهم

اء وجودهم ت وظفين أثن ؤلاء الم زاع له وفر أطراف الن أوي وت ذاء والم لطتها نفس الغ حت س

ويجب أن يكون     . والمخصصات والرواتب التي تعطي للموظفين المناظرين لهم في جيوشها          

وازن صحي طبيعي   أمين ت وع لت ودة والتن ة والج ا من حيث الكمي ال آافي ي أي ح ذاء عل الغ

  . للموظفين المعنيين

  

  الفصل الخامس

   المباني والمهمات

   33المادة 

ة            تبقى المهما  وات المسلحة مخصصة لرعاي ة للق ت المتعلقة بالوحدات الطبية المتحرآة التابع

  . الجرحى والمرضى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم

عة         سلحة خاض وات الم ة للق ة التابع ة الثابت شآت الطبي ازن المن ات ومخ اني ومهم ل مب وتظ

ستخدم من أ                ذي ت اك        لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض ال ا دامت هن ه م جل

ة الجرحى والمرضى        ا لرعاي دان استخدامها في         . حاجة إليه ادة في المي ك، يجوز للق ومع ذل

ة لراحة                       دابير اللازم سبقا الت د اتخذوا م وا ق ة شريطة أن يكون حالة الضرورة الحربية العاجل

  . المرضى والجرحى الذين يعالجون فيها

  . شار إليها في هذه المادةولا يجوز تعمد تدمير المهمات والمخازن الم

  

   34المادة 



تعتبر منقولات وعقارات جمعيات الإغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه الاتفاقية ممتلكات              

  .خاصة

رب            وانين الح ضى ق ة بمقت دول المحارب ه لل رف ب تيلاء المعت ق الاس ة ح وز ممارس لا يج

  . حة الجرحى والمرضىوعاداتها إلي في حالة الضرورة الملحة، وبعد تأمين را

 
  

  الفصل السادس

  النقل الطبي

   35المادة 

أنها شأن الوحدات         يجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية ش

  . الطبية المتحرآة

وانين                      ا تخضع لق وفي حالة وقوع هذه الوسائل أو المرآبات في قبضة الطرف الخصم، فإنه

ف النزاع الذي يأسرها بالعناية بالجرحى والمرضى الموجودين        الحرب شريطة أن يتكفل طر    

  .فيها في جميع الحالات

ا عن                      ل التي يحصل عليه ع وسائل النق يهم، وجمي ويخضع الأفراد المدنيون الذين يحصل عل

  . طريق الاستيلاء، لقواعد القانون الدولي العامة

  

   36المادة 

ائر ة، أي الط ائرات الطبي ة الط وز مهاجم ى لا يج لاء الجرح ي إخ ة ف ستخدمة آلي ات الم

رم من جانب                    ا تحت ة، وإنم ة والمهمات الطبي والمرضى، وآذلك في نقل أفراد الخدمات الطبي

ا بصفة خاصة                 الدول المحاربة عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليه

  . بين جميع الدول المحاربة المعنية

سفلي والعل       زة المنصوص              وتحمل علي سطوحها ال شارة الممي شكل واضح، ال ة، ب ا والجانبي ي

ز أخري           .  إلي جانب أعلامها الوطنية    38عليها في المادة     وتزود بأية علامات أو وسائل تميي

  . يمكن الاتفاق عليها بين الدول المحاربة عند نشوب الأعمال العدائية أو في أثنائها

  . لعدو، ما لم يتفق علي خلاف ذلكيحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها ا



الهبوط         ة، يمكن            . تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها ب ذه الكيفي وط به ة الهب وفي حال

  . للطائرة ومستقبلها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث

وفي حالة الهبوط الاضطراري على أرض العدو أو على أرض يحتلها العدو، يعتبر الجرحى          

ادة           . ضى وآذلك طاقم الطائرة أسري حرب     والمر ا للم ة طبق  24ويعامل أفراد الخدمات الطبي

  . وما بعدها

   37المادة 

زاع أن                        ة لأطراف الن ادة، يجوز للطائرات التابع ذه الم ة من ه رة الثاني مع مراعاة أحكام الفق

 للتوقف  تطير فوق أراضي الدول المحايدة، وأن تهبط علي أرضها أو مائها عند الضرورة أو  

ل لأي                   . لفترة قصيرة  وق أراضيها وأن تمتث ا ف سبقا بمروره دة م دول المحاي وعليها أن تبلغ ال

ا إلا إذا طارت في                  . أمر بالهبوط علي الأرض أو الماء      أمن من الهجوم عليه ولا تكون في م

دة                 دول المحاي زاع وال مسارات وعلي ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف الن

  . عنيةالم

وق                ة ف ي مرور الطائرات الطبي ودا عل دة أن تضع شروطا أو قي غير أنه يجوز للدول المحاي

ع أطراف               . أراضيها أو هبوطها عليها    ي جمي ة عل ة مماثل ود بكيفي شروط أو القي وتطبق هذه ال

  . النزاع

دة ة المحاي زاع، تحتجز الدول دة وأطراف الن ة المحاي ين الدول ك ب ي خلاف ذل ق عل م يتف ا ل  م

سلطات                الجرحى والمرضى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناء علي موافقة ال

ي  ددا ف تراك مج ستطيعون الاش ث لا ي ك، بحي دولي ذل انون ال ضي الق ا يقت ة، حيثم المحلي

  . وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات علاجهم واحتجازهم. العمليات الحربية

 
  

  الفصل السابع

   المميزة الشارة

   38المادة 

ضاء،                         ي أرضية بي شعار المكون من صليب أحمر عل سرا، يحتفظ بال دير لسوي ل التق من قبي

  . وهو مقلوب العلم الاتحادي، آشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة



الأحمر  ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلا من الصليب الأحمر، الهلال               

شارتين   اتين ال رف به زة، يعت شارة ممي ضاء آ ي أرضية بي رين عل شمس الأحم د وال أو الأس

  . أيضا في مفهوم هذه الاتفاقية

  

   39المادة 

ة               توضع الشارة علي الأعلام وعلامات الذراع وعلي جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبي

  . وذلك تحت إشراف السلطة الحربية المختصة

   40المادة 

ادة            يهم في الم ادتين      24يضع الموظفون المشار إل سر       27 و   26، وفي الم ذراع الأي ي ال ، عل

تم                 ة وتخ سلطة الحربي علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة ال

ادة                  ا في الم بخاتمها، ويحمل هؤلاء الموظفون، بالإضافة إلي لوحة تحقيق الهوية المشار إليه

أثر           . طاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة      ، ب 16 وع لا يت ة من ن وتكون هذه البطاق

ل لقب             . بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب      ي الأق ا عل ين به وتحرر باللغة الوطنية، ويب

ده الشخصي               م قي ه ورق يلاده ورتبت اريخ م صفة التي        . حاملها واسمه بالكامل، وت ا ال ين به وتب

ا           . ة هذه الاتفاقية  تخول له حماي   وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو آليهما مع

  . وتختم بخاتم السلطة الحربية

سبة                 ل بالن وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل آل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماث

النمو . لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة  ذج الملحق  ويمكن لأطراف النزاع أن تسترشد ب

ال       النموذج                . بهذه الاتفاقية علي سبيل المث ة ب ال العدائي دء الأعم د ب وتخطر بعضها بعضا عن

ل تحتفظ                . الذي تستخدمه  ي الأق وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية، إذا أمكن، من صورتين عل

  . دولة المنشأ باحديهما

ارات             ويتهم،   ولا يجوز، بأي حال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من ش ات ه هم، أو بطاق

ذراع         ة ال سخة                  . أو من حقهم في حمل علام ي ن ة الحصول عل د البطاق ة فق م في حال ويحق له

  . بديلة ويحق لهم استعاضة الشارة

  

   41المادة 



ادة           ون في الم ون المبين ة ذراع                25يضع الموظف ط، علام ة فق ام طبي امهم بمه اء قي ك أثن ، وذل

ة             بيضاء في وسطها العلامة المميزة و      سلطة الحربي ة ال اد مصغرة، وتصرف بمعرف لكن بأبع

  .وتختم بخاتمها

دريب     وينص في مستندات تحقيق الهوية العسكرية التي يحملها هؤلاء الموظفون على نوع الت

  . الخاص الذي حصل عليه حاملها، والطابع المؤقت لواجباته وحقه في حمل علامة الذراع

  

   42المادة 

ة ا م الاتفاقي ع عل ة لا يرف ذه الاتفاقي ي تقضي ه ة الت شآت الطبي وق الوحدات والمن ز إلا ف لممي

  . باحترامها، ولا يتم ذلك إلا بناء علي موافقة السلطة الحربية

وطني لطرف                   م ال ه العل ويجوز في الوحدات المتحرآة وفي المنشآت الثابتة أن يرفع إلي جانب

  . النزاع الذي تتبعه الوحدة أو المنشأة

  .  الطبية التي تقع في قبضة العدو لا ترفع إلا علم الاتفاقيةغير أن الوحدات

ة                  ة، لجعل العلام سمح المقتضيات الحربي تتخذ أطراف النزاع الإجراءات اللازمة، بقدر ما ت

ة                      ة والبحري ة والجوي دو البري وات الع ة ظاهرة بوضوح لق شآت الطبي المميزة للوحدات والمن

  . تلافيا لاحتمال وقوع أي اعتداء عليها

  

  

   43المادة 

ديم خدماتها                ا بتق د رخص له دة، التي يكون ق دان محاي ة لبل يتعين علي الوحدات الطبية التابع

ادة             ا في الم م         27إلي دولة محاربة بالشروط المنصوص عنه ة العل م الاتفاقي ع مع عل ، أن ترف

ادة    الوطني لتلك الدولة المحاربة، إذا آانت هذه الدولة تستخدم الصلاحية التي تمنح             ا الم ا له ه

42 .  

صة تقضي   ة المخت سلطة الحربي ر من ال اك أوام م تكن هن ع الأحوال، إذا ل ي جمي ا ف ويمكنه

  . بخلاف ذلك، أن ترفع علمها الوطني، حتى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم

  

   44المادة 



ة الصليب  باستثناء الحالات المذآورة في الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز استخدام شار            

، سواء في وقت       "صليب جنيف   "أو  " الصليب الأحمر "الأحمر علي أرضية بيضاء وعبارة      

وظفين           ة، والم شآت الطبي دات والمن ة الوح ز أو حماي رب، إلا لتميي ت الح ي وق سلم أو ف ال

نظم                      ة الأخرى التي ت ات الدولي ة والاتفاقي ذه الاتفاقي ة بمقتضى ه المحميين والمهمات المحمي

 38وينطبق الشيء نفسه علي الشارات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة            . مورمثل هذه الأ  

ستخدمها ي ت دان الت سبة للبل ن  . بالن ا م ة وغيره ر الوطني صليب الأحم ات ال وز لجمعي ولا يج

 أن تستخدم الشارة المميزة التي تمنح حماية الاتفاقية إلا في  26الجمعيات المشار إليها بالمادة    

  . ام هذه المادةإطار أحك

أو الهلال الأحمر أو الأسد أو (وبالإضافة إلي ذلك، يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر       

صليب                   ) الشمس الأحمرين  ة اسم وشارة ال شريعاتها الوطني ا لت سلم وفق أن تستخدم في وقت ال

ة             صليب   الأحمر في أنشطتها الأخرى التي تتفق مع المبادئ التي وضعتها المؤتمرات الدولي  لل

شارة بحيث لا . الأحمر ي وقت الحرب، يكون استخدام ال شطة ف ذه الأن ة ه ة متابع وفي حال

يمكن اعتبارها مانحة للحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وتكون الشارة ذات أبعاد صغيرة نسبيا،             

  . ولا يجوز وضعها علي علامات الذراع أو فوق أسطح المباني

ة التاب زة الدولي سمح للأجه ول  وي سب الأص دين ح ا المعتم ر وموظفيه صليب الأحم ة لل ع

  . باستخدام شارة الصليب الأحمر علي أرضية بيضاء في أي وقت

ة             ات الوطني إذن صريح من إحدى الجمعي وطني، وب شريع ال يجوز بصفة استثنائية، ووفقا للت

تفاقية في  ، استخدام شارة الا   )أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين      (للصليب الأحمر   

عاف         ز الإس اآن مراآ ي أم ارة إل عاف وللإش ستعملة للإس ات الم ز المرآب سلم لتميي ت ال وق

  . المخصصة آلية لتقديم الرعاية المجانية للجرحى أو المرضى

  

  الفصل الثامن

  تنفيذ الاتفاقية

  

   45المادة 



ذ                   ي ضمان تنفي واد   على آل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام عل  الم

  . المتقدمة بدقة، وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها علي هدي المبادئ العامة لهذه الاتفاقية

  

   46المادة 

ة،                 ذه الاتفاقي يهم ه ذين تحم تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين ال

  . أو المباني أو المهمات التي تحميها

  

   47المادة 

ي أوسع نطاق ممكن في                       تتعهد الأطراف الس   ة عل ذه الاتفاقي شر نص ه أن تن دة ب امية المتعاق

تها ضمن                    درج دراس أن ت بلدانها، في وقت السلم آما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة ب

ة    ضمنها معروف ي تت ادئ الت صبح المب ث ت ن، بحي دني إذا أمك سكري، والم يم الع رامج التعل ب

  . اتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية والدينيةلجميع السكان، وعلي الأخص للقوات المق

  

   48المادة 

دول                    سري، ومن خلال ال اد السوي ق مجلس الاتح تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طري

وائح التي                 وانين والل ذلك الق الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وآ

  . قد تعتمدها لكفالة تطبيقها

 
  

  الفصل التاسع

  قمع إساءة الاستعمال والمخالفات

  

   49المادة 

ة                    ات جزائي زم لفرض عقوب شريعي يل تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء ت

ذه      سيمة له ات الج دى المخالف اقتراف إح أمرون ب ون أو ي ذين يقترف ى الأشخاص ال ة عل فعال

  . الاتفاقية، المبينة في المادة التالية



الأمر              ات الجسيمة أو ب ذه المخالف ل ه اقتراف مث ين ب ة المتهم د بملاحق زم آل طرف متعاق يلت

ام       . باقترافها، وبتقديمهم إلي محاآمه، أيا آانت جنسيتهم       وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحك

دي الطرف    وفر ل اآمتهم مادامت تت ي آخر لمح د معن ي طرف متعاق سلمهم إل شريعه، أن ي ت

  . لة اتهام آافيه ضد هؤلاء الأشخاصالمذآور أد

ام                        ال التي تتعارض مع أحك ع الأفع ة لوقف جمي دابير اللازم على آل طرف متعاقد اتخاذ الت

  . هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية

ة    ل ملائم ر لا تق دفاع الح ة وال ضمانات للمحاآم وال ب ع الأح ي جمي ون ف ع المتهم عن وينتف

ادة      ا بالم ة أسري         105الضمانات المنصوص عنه شأن معامل ة جنيف ب دها من اتفاقي ا بع  وم

  . 1949أغسطس /  آب12الحرب، المؤرخة في 

  

   50المادة 

ة إذا  ال التالي ي تتضمن أحد الأفع سابقة هي الت ادة ال ا الم شير إليه ي ت ات الجسيمة الت المخالف

ة       :  بالاتفاقية اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية       ذيب أو المعامل القتل العمد، التع

اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الاضطرار                

الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها علي نطاق واسع لا             

  . شروعة وتعسفيةتبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير م

  

  

   51المادة 

ع                            دا آخر من المسؤوليات التي تق ا متعاق ل أو يحل طرف د أن يتحل لا يجوز لأي طرف متعاق

  . عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة

  

   52المادة 

رر فيم                   ة تتق زاع، وبطريق ي طلب أي طرف في الن ة،       يجري، بناء عل ين الأطراف المعني ا ب

  . تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية



رر          م يق ار حك ي اختي راف عل ق الأط ق، يتف راءات التحقي ي إج اق عل دم الاتف ة ع ي حال وف

  .الإجراءات التي تتبع

  . وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن

  

   53 المادة

ي               ة والخاصة عل يحظر في آل الأوقات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية، العام

سمية                      ة، استخدام شارة أو ت ذه الاتفاقي م بمقتضى ه ر المخول له صليب  "حد سواء، من غي ال

ان الغرض      "صليب جنيف "أو  " الأحمر ا آ ا، أي ، أو أية علامة أو تسمية تنطوي علي تقليد له

  . تخدام، ومهما آان التاريخ الذي يرجع إليه إقرارهمن هذا الاس

ا يمكن أن                     سبب م سرا، وب ديرا لسوي سري تق اد السوي وبسبب اعتماد معكوس ألوان علم الاتح

ات                  ينشأ من خلط بين الشعارات السويسرية وبين شارة الاتفاقية المميزة، يخطر في آل الأوق

تع    ة اس سات التجاري ات والمؤس راد والجمعي ي الأف سري، أو  عل اد السوي عارات الاتح مال ش

ذه                   علامات تنطوي علي تقليد لها، سواء آعلامات مسجلة أو علامات تجارية أو آجزء من ه

وطني           شعور ال د تجرح ال ة أو في حالات ق ة التجاري العلامات أو لغرض يتعارض مع الأمان

  . السويسري

م تكن أطرا            ة جنيف المؤرخة          ومع ذلك، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة التي ل ا في اتفاقي ف

سميات أو العلامات                1929يوليه  / تموز 27في   شارات أو الت سابقين لل ستعملين ال نح للم  أن تم

التجارية المشار إليها في الفقرة الأولي مهلة لإلغاء هذا الاستعمال أقصاها ثلاث سنوات من              

ذآور خلال                 دو الاستعمال الم ي ألا يب ة عل ذه الاتفاقي نح         تاريخ سريان ه ه يم ة وآأن ذه المهل  ه

  .حماية الاتفاقية في وقت الحرب

شارتين          ي ال ذلك عل ادة آ ذه الم ن ه ي م رة الأول ي الفق ه ف صوص عن ر المن ق الحظ وينطب

ادة               ة من الم رة الثاني وق            38والتسميتين المشار إليها في الفق ي أي حق ك عل ؤثر ذل ، دون أن ي

  . اآتسبت بسبب الاستعمال السابق

  

   54المادة 



ا، من                  تت شريعها من الأصل آافي خذ الأطراف السامية المتعاقدة التدابير اللازمة، إذا لم يكن ت

  .  في جميع الأوقات53أجل منع وقمع حالات إساءة الاستعمال المنصوص عنها بالمادة 

 
  

  الفصل العاشر

  أحكام ختامية

   55المادة 

  . النصين متساويان في الحجيةوآلا . وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية

ية         اللغتين الروس ة ب مية للاتفاقي ع رس ع تراج سري بوض اد السوي س الاتح يقوم مجل وس

  . والأسبانية

  

   56المادة 

ة  ع لغاي وم للتوقي اريخ الي ي تحمل ت ة الت ذه الاتفاقي باط12تعرض ه ر / ش م 1950فبراي ، باس

تح في جنيف في                ذي افت سان  21الدول الممثلة في المؤتمر ال ل   / ني دول     1949أبري ، وباسم ال

ى        ال الجرح سين ح ف لتح ات جني ي اتفاقي شترك ف ا ت ؤتمر ولكنه ذا الم ي ه ل ف م تمث ي ل الت

  . 1929 أو 1906 أو 1864والمرضى بالجيوش في الميدان، المؤرخة في 

  

   57المادة 

  . تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن

سري  يحرر محضر بإي اد السوي صديق، ويرسل مجلس الاتح ن صكوك الت ل صك م داع آ

لاغ عن                   صورا موثقة من هذا المحضر إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإب

  . الانضمام إليها

  

   58المادة 

ك،   . يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق علي الأقل              وبعد ذل

  . بدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقهي



  

  

  

   59المادة 

ات            ل اتفاقي دة مح سامية المتعاق راف ال ين الأط ات ب ي العلاق ة ف ذه الاتفاقي ل ه  22تح

  . 1929يوليه / تموز27، و 1906يوليه / تموز6، و 1864أغسطس /آب

  

   60المادة 

د                    تعرض هذه الاتفاقية اب    ة ق م تكن الاتفاقي دول التي ل ع ال ا لانضمام جمي اريخ نفاذه تداء من ت

  . وقعت باسمها

  

   61المادة 

د مضي ستة شهور                       ر ساريا بع ة، ويعتب سري آتاب يبلغ آل انضمام إلي مجلس الاتحاد السوي

  . من تاريخ استلامه

م باسمها                  دول التي ت ة    ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري آل انضمام إلي جميع ال ع الاتفاقي توقي

  . أو الإبلاغ عن الانضمام إليها

  

   62المادة 

ادتين  ي الم ا ف ي الحالات المنصوص عليه ي 3 و 2يترتب عل صديقات الت وري للت اذ الف  النف

ة أو         ال العدائي وع الأعم د وق ل أو بع ا قب ي تبلغه ضمامات الت زاع والان راف الن ا أط تودعه

ا     ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري  . الاحتلال يلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاه بأسرع وس

  . من أطراف النزاع

  

   63المادة 

  . لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية



ع                  ي حكومات جمي ويبلغ الانسحاب آتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إل

  . الأطراف السامية المتعاقدة

سري                 ويعتبر اد السوي اريخ إبلاغه لمجلس الاتح ي  .  الانسحاب ساريا بعد مضي عام من ت عل

أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدول المنسحبة مشترآة في نزاع، لا يعتبر ساريا                 

يهم                    ذين تحم راج عن الأشخاص ال إلا بعد عقد الصلح، وعلي أي حال بعد انتهاء عمليات الإف

  .إلي أوطانهمالاتفاقية وإعادتهم 

سحبة       دول المن سبة لل ي الالتزامات      . ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالن ر عل ه أي أث ولا يكون ل

ئة من  دولي الناش انون ال ادئ الق ا لمب ا طبق ة بأدائه زاع ملتزم ي أطراف الن ي يجب أن تبق الت

  . ر العامالأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمي

  

   64المادة 

دة   م المتح ة للأم ة العام دي الأمان ة ل ذه الاتفاقي سري ه اد السوي سجل مجلس الاتح ويخطر . ي

أي تصديقات أو انضمامات أو                 مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة آذلك ب

  . انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية

  .  الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقيةإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه،

ن آب     شر م اني ع وم الث ذا الي ي ه ف، ف ي جني رر ف سطس /ح ة  1949أغ اللغتين الإنكليزي  ب

  . والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري

ة،       دول الموقع ع ال ي جمي ة إل ن الاتفاقي ة م سري صورا موثق اد السوي س الاتح ل مجل ويرس

  . آذلك إلي الدول التي تنضم إلي الاتفاقيةو

 
  

  المحلق الأول

  مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء

   1المادة 

ادة             يهم في الم ة للأشخاص المشار إل ة   23تخصص مناطق الاستشفاء بصفة قطعي  من اتفاقي

ي       ة ف دان، المؤرخ ي المي سلحة ف القوات الم ى والمرضى ب ال الجرح سين ح ف لتح  12جني



ة   1949أغسطس /آب ع وبرعاي اطق والمواق ذه المن يم وإدارة ه ين بتنظ ، وللأشخاص المكلف

  .الأشخاص المجمعين فيها

م الحق في                         ستديمة يكون له اطق م ذه المن امتهم داخل ه ومع ذلك، فالأشخاص الذي تكون إق

  . البقاء فيها

  

   2المادة 

ة     ت، في منطق ة صفة آان ون، بأي ذين يقيم ه لا يجوز للأشخاص ال شفاء، أداء أي عمل ل است

ة أو   ذه المنطق واء داخل ه ة، س ات الحربي اج المهم ة أو بإنت ات الحربي صال مباشر بالعملي ات

  . خارجها

  

   3المادة 

ع دخول أي أشخاص                        ة لمن ع الإجراءات اللازم شفاء جمي ة است شئ منطق تتخذ الدولة التي تن

  . ليس لهم حق الإقامة فيها أو دخولها

  

   4المادة 

  : ي في مناطق الاستشفاء الشروط التاليةتستوف

  . لا تشغل إلا قسما صغيرا من الإقليم الذي يخضع لسيطرة الدولة التي تنشئها. 1

  . أن تكون آثافتها السكانية منخفضة بالنسبة لإمكانيات الإقامة فيها. 2

رة ومجردة م       . 3 ن أي أن تكون بعيدة عن أي أهداف حربية أو منشآت صناعية أو إدارية آبي

  . منها

  . ألا تكون واقعة في مناطق يوجد أي احتمال أن تكون لها أهمية في سير الحرب. 4

  

   5المادة 

  : تخضع مناطق الاستشفاء للالتزامات التالية

ل الموظفين                  ) أ ( لا يجوز استخدام وسائل الاتصال والنقل التي قد تكون تحت تصرفها في نق

  ورة عابرة، الحربيين أو المهمات الحربية ولو بص



  . يحظر الدفاع عنها بالوسائل الحربية بأي حال) ب (

  

   6المادة 

ر        صليب الأحم ات ال ع علام شفاء بوض اطق الاست ز من تم تميي د   (ي ر أو الأس لال الأحم اله

  . علي أرضية بيضاء علي حدودها الخارجية وفوق المباني) والشمس الأحمرين

  . ئمةويمكن آذلك تمييزها ليلا بوسائل ضوئية ملا

  

   7المادة 

تخطر الدول في وقت السلم أو عند نشوب الأعمال العدائية جميع الأطراف السامية المتعاقدة،    

سيطرتها          ع        . بقائمة مناطق الاستشفاء الموجودة في الإقليم الخاضع ل ضا بجمي ا أي ا تخطره آم

  . المناطق التي تستجد أثناء النزاع

شفاء             وبمجرد استلام الطرف الخصم الإخطار المش       ة الاست شاء منطق ه أعلاه، يصبح إن ار إلي

  .قانونيا

ه أن يرفض                          ستوفاة، جاز ل ر م اق غي ذا الاتف غير أنه إذا اعتبر الطرف الخصم أن شروط ه

الاعتراف بالمنطقة بإرسال إخطار عاجل بذلك إلي الطرف المسؤول عن هذه المنطقة، أو أن         

  . 8بالمادة يعلق اعترافه بها علي فرض الرقابة المنصوص عنها 

  

   8المادة 

ب   شأها الطرف الخضم، أن تطل شفاء أن اطق است دة من ة أو ع رف بمنطق ة تعت ل دول يحق لك

شروط          اطق لل فرض الرقابة عليها بواسطة لجنة خاصة أو أآثر بقصد التحقق من استيفاء المن

  . والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

ل يجوز                وطلبا لهذه الغاية، يكون لأعضاء ا       اطق، ب ة دخول مختلف المن للجان الخاصة حري

  . وتقدم لهم جميع التسهيلات لممارسة مهامهم التفتيشية. لهم الإقامة فيها بصفة مستمرة

  

   9المادة 



ا أن     اق، وجب عليه ذا الاتف ام ه ة لأحك ا مخالف ائع تعتبره ة وق إذا لاحظت اللجان الخاصة أي

ة المسؤولة       ى الدول ا في الحال إل ام      تبلغه ة أقصاها خمسة أي ة، وأن تحدد أن مهل  عن المنطق

  . وعليها أن تبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة. لتصحيح الوضع

ا، جاز                            ذي وجه إليه ة للتحذير ال ة المسؤولة عن المنطق ل الدول م تمتث ة ول فإذا انقضت المهل

  . المنطقة المذآورةللطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما يختص ب

   10المادة 

شفاء والأطراف  ع الاست اطق ومواق ر من من ا أو أآث ة أو موقع شئ منطق ي تن ة الت ين الدول تع

ذآورة              المعادية التي أبلغت بوجودها، الأشخاص الذين يكونون أعضاء في اللجان الخاصة الم

  . ، أو تعهد إلى الدول المحايدة بتعيينهم9 و 8في المادتين 

  

   11 المادة

ا          . لا يجوز بأي حال الهجوم علي مناطق الاستشفاء        ا واحترامه زاع حمايته ي أطراف الن وعل

  . في جميع الأوقات

  

   12المادة 

ه واستخدامها                 في حالة احتلال أي إقليم يجب أن يستمر احترام مناطق الاستشفاء الموجودة في

  . بهذه الصفة

د اتخذت    غير أنه يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض من       هذه المناطق شريطة أن تكون ق

  . جميع الإجراءات التي تكفل سلامة الأشخاص المقيمين فيها

  

   13المادة 

ينطبق هذا الاتفاق أيضا علي المواقع التي قد تستخدمها الدول لنفس أغراض مناطق 

  . الاستشفاء

  

  المحلق الثاني

  بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية



  لملحقين بالقوات المسلحةوالدينية ا

  

   )وجه البطاقة(

  ) مساحة مخصصة لبينان اسم الدولة والسلطة الحربية التي أصدرت البطاقة(

  بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات المسلحة 

  اللقب 

  الأسماء الأولى 

  تاريخ الميلاد 

  الرتبة 

  الرقم الشخصي بالجيش 

القوات                      يتمتع ة جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى ب ة اتفاقي ة بحماي ذه البطاق  صاحب ه

  : ، بصفته1949أغسطس / آب12المسلحة في الميدان والمؤرخة في 

  تاريخ إصدار البطاقة 

  رقم البطاقة 

  

  ) ظهر البطاقة(

  صورة حامل البطاقة 

  توقيع حامل البطاقة أو بضمات أصابعه أو آلاهما 

  الحربية التي أصدرت البطاقة خاتم السلطة 

  الطول 

  العينان 

 :الشعر أية علامات مميزة أخرى
 الطوارئ والنزاعات المسلحة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات

  
 )29_ د  (3318صدر رسميا بموجب قرار الجمعية العامة 

  1974ديسمبر /  آانون الأول 14المؤرخ في 
  

 نص الإعلان



 عامة ، إن الجمعية ال
راره       واردة في ق ) 56 –د  (1861وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ال

  ، 1974مايو  /     أيار16المؤرخ في 
    

ذين     دنيين، ال سكان الم ن ال ال م ساء والأطف ا الن ي يعانيه لآلام الت ا ل ق قلقه ن عمي ا ع وإعراب
اح في    يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والم         نازعات المسلحة أثناء الكف

صيبهم                سانية في ال لا إن سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا لأفع
  منها أذى شديد، 

    
وإدراآا منها لما يعانيه النساء والأطفال من الآلام في آثير من مناطق العالم، وخصوصا في                 

  عمار والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين، المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاست
    

ة     سيطرة الخارجي صرية وال تعمار والعن وى الاس تمرار ق شديد لاس ق ال ساورها القل وإذ ي
الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في إخضاع آثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حرآات    

رة والآ    سائر الكبي اق الخ ي إلح شية وف ومي بوح رر الق سكان  التح صى بال ي لا تح لام الت
  الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال، 

    
شخص   ة ال ية وآرام ات الأساس ى الحري رة عل داءات خطي اب اعت تمرار ارتك وإذ تأسف لاس
اك                سلطة في انته ة المت دول الأجنبي البشري، ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية وال

  القانون الإنساني الدولي، 
    

ة      دولي المتعلق ساني ال انون الإن ي صكوك الق صلة بالموضوع ف ام المت ى الأحك شير إل وإذ ت
  بحماية النساء والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب، 

    
انون  19المؤرخ في   ) 23 –د   (2444وإذ تشير، في جملة وثائق هامة أخرى، الى قرارها            آ

سمبر / الأول ا 1968دي ي )24 –د  (2597، وقراره ؤرخ ف انون الأول16 الم سمبر / آ دي
ا 1969 ي ) 25 –د  (2675و ) 25 –د  (2674، وقراريه ؤرخين ف انون 9الم  آ
سكان               1970ديسمبر  /الأول ة ال ادئ الأساسية لحماي شأن المب ، بشأن احترام حقوق الإنسان وب

اعي               1515المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، وآذلك الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتم
ة أن             1970مايو  / أيار 28المؤرخ في   ) 48 –د  ( ة العام  والذي يرجو فيه المجلس من الجمعي

ال في حالات الطوارئ أو في               ساء والأطف ة الن شأن حماي ة صياغة إعلان ب تنظر في إمكاني
  وقت الحرب، 

    
ؤدين دورا عام                ات، اللاتي ي ا في   وإدراآا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء الأمه

  المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال، 
    

سكان            ين ال ن ب ال م ساء والأطف ة للن ة خاص وفير حماي رورة ت ا ض ي اعتباره ضع ف وإذ ت
  المدنيين، 



    
ال في حالات الطوارئ والمنازعات                      ساء والأطف ة الن شأن حماي تصدر رسميا هذا الإعلان ب

  لتزام الإعلان التزاما دقيقا، المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى ا
    
م،                  .1 ا لا تحصى به ذي يلحق آلام ل، الأمر ال دنيين وقصفهم بالقناب ى الم يحظر الاعتداء عل

   وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال،
العسكرية واحدا من افدح    يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات         .2

ام      1925الانتهاآات لبروتوآول جنيف لعام      انون     1949، واتفاقيات جنيف لع ادئ الق ، ومب
ال      ساء والأطف يهم الن ن ف دنيين، بم سكان الم سيمة بال سائر ج زل خ ساني، وين دولي الإن ال

   العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة،
ا لبروتوآول جنيف             يتعين على جميع الد    .3 ا طبق ول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليه

، وآذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة       1949 واتفاقيات جنيف لعام     1925لعام  
باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، والتي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء            

   والأطفال،
اليم            يتعين على جميع الد    .4 ول المشترآة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أق

أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل آل ما في وسعها لتجنب                   
رب  لات الح ال وي ساء والأطف ب   . الن ذيب والتأدي دابير آالاضطهاد والتع اذ ت ين اتخ ويتع

ا   ا آ ف، وخاصة م ة والعن ة المهني سكان   والمعامل ن ال زء م ك الج ا ضد ذل ا موجه ن منه
   المدنيين المؤلف من النساء والأطفال،

ال،               . 5 ساء والأطف سانية للن تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإن
اب          ة والعق ال بالجمل ا بالرصاص والاعتق دام رمي ذيب والإع بس والتع ك الح ي ذل ا ف بم

سا دمير الم اعي وت ات   الجم اء العملي اربون أثن ا المتح ي يرتكبه سرا، الت رد ق آن والط
   العسكرية أو في الأقاليم المحتلة،

ي      . 6 سهم ف دون أنف ذين يج دنيين ال سكان الم ين ال ن ب ال، م ساء والأطف ان الن وز حرم لا يج
صير          ر الم سلم وتقري بيل ال ي س اح ف اء الكف سلحة أثن ات الم وارئ والمنازع الات الط ح

ذاء أو                     والتحرر القومي  أوى أو الغ ة، من الم اليم محتل شون في أق ذين يعي  والاستقلال أو ال
وق       المي لحق لان الع ام الإع ا لأحك ة، وفق وق الثابت ن الحق ك م ر ذل ة أو غي ة الطبي المعون
اص          دولي الخ د ال سياسية، والعه ة وال الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال سان، والعه الإن

ك من صكوك     بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا    لثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذل
  .  القانون الدولي

 
  

 
  

 
  

  



 
  

  

 

  

 


